يسم الله الرحمن الرحيم 
وصلى الله على سيذنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم 


.يقول أجهل العباد المتكلم قي فيفاء البلاد المرعي هشيعه لعدم 
الكلاً في الوهاد يحبى الشاوي نجاه الله من سائر المساوي 


مقدمة المخطوط 

الحمد لله الحميد والصلاة والسلام على من اسمه محمد 
وأحمناء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء شهادة 
ترآ من خُوْلّه إلى حرل الشديدء وآشهد أن محمذا عيده 
رسوله ذو الآمر الرشيد 


,وبعد,فإن بعض من طاعته غتم وإجابته حتم ممن لقيته في 
الاشتغال والجولان والانتقال» أصلح الله مني ومته الحال؛ 
ني وإيّاه الرشد في الأقوال والأفعال. وجعلني وإياه من 
المتمسكين بطريق سيد الأرسال وبعض الأحبة الأعيان: 
ن هو من خلاصة الخلان ممن ضمْتي وإيّاه المكاث؛ وحضر 
بعض درس العقائد قي بعضى الزمان. 

كتب إليّ يعض بنيات الفكرء ومخدّرات عرائس الحذرء مما 
سياه أن يشكل على بعض الأذهان. أو ينازع فيه من لا يقنع 
,ياليرهان: للظن الجميل وحسن التعويل؛ حقق الله لهما 
ن6 فإنه ذو الطول والمنء وفي الحقبقة نفخا في غير ضرم* 
شا ذا ورم: 


5 التحف الرباتية قي جواب الأسئلة اللمداتية. 


لعمر أيبك عا تيكبو اليتفلى 


إلى كرم وفبي البئسيا كرهيم 
ولك نن,اليلاد إذا اقشِيعِيؤّت 


وأجدتب تبثهارعي الهشيم 
وأقول كما قيل الحمد لله على أنتي كضفدع قي وسط اليمْه 
إن تطقت ألجمها ماؤه أو سكتت ماتت من الغم. هذا والطاقة 
والإنكات من مقدمات الرحمان. 
وأقول كما قآل ابن مالك في -خطبة التسهيل”"": إذا كانت 
العلوم منحاً إلهية: ومواهب ربائية» فغير مستعبد أن يدخر 
لبعض المتأخرين ما عسر فهمه على كثير من المتقدمين: ولتعلم 
أني بتيت الآأمر على قاعدة المواهب» فإن أصبت فمن عطاء 
الواهب. وان أخطأت فالإنان أهل للتقصير والنقصان وسميئه 
بالتحف الربانية في جواب الأسئلة اللمدائية وبالله الإعانة. 


8( انظر ابن مالك. التسهيل ج 166/1 .ابن مالك محمد بن عيد لله‎ 061١ 
هع - 0غقا- 204ام): العد الأدمةن" علوم الغرية أل ب‎ 
“لامية الأتمال لبا انظر المقري نفج الليب ج1/‎ +  لبهستلا‎ 
. جدجي نيدلا تاريخ آداب اللفة العرية ج140/5...‎ 


المطلب الأول 


ماهو الدليل الجملي 
الذي يخرج المقلد بمعرفته من الخلاف الواقع؟ 


أول الأسئلة بعد البداية والبسملة: مآ هو الدليل الجملي 
الذي يخرج المقلد بمعرقته من الخلاف الواقغ؟ وفل هو 
حدوث 'العلتم؟ وهل يُوَخذ كونة حندوث العالم من فول 
السنؤسي في شرح الصغرى فلا بد لكل مكلف أن يعلم كل 
مسألة من مسائل الاعتقاد ندليل واحد. وكما أشار إلى النظر 
والفكر فيه مولانا قي غير آية أم لا؟ وما هو التفصيلي؟ وما 
قا ونا تلطه" ربل رو ارال مر 01 نا 
تمام السؤال الأول. 

والجواب بحول الله من له المرجع والمناب؛ إن الجملي 
منسوب إلى الإجمال؛ وإجمالٍ كل شيء معرفته إجمالا لا 
تفصيلا كمعرفتنا القوم .دون تفاصيلهم من زيدد وعمرو» وكذا 
معرفة الدليل إجمالا معناه معرقته دون تدقيق قي ذلك"الدليل 


التحف الرياتية في جواب الأسظة اللمدانية 


يتوصل إلى خباياه: ولا يقدر على دفع ما يرد عليه 
س المعنى كونه جمليا إجمال الصفات في دلبل 
واحدء فآن ذلك لا يساعده اللفظ ولا المعقول والمنقول 


وبيانه إن الجملي نعتللدليل--قالمعنى إن الدليل مجمل 
دن الدقائق في كانه اقهو شعت حقيقي: ولذلك استكن 
صصميره لا سببي , ولو كان سببيا لقال الجملية مدلولاته. ويكون 
منسوبا إلى المحل اسم قاعلء أي:يجميع الصفاث. هذا بياته 
لفظاً. 


وأما عقفلا فلآن الدليل حيث علم على ما ينبغي. وتوصل إلى 
دقائقه: وربطت به الصقات جملة» يكون غاية قصوى؛ وما هو 
يآدتى من كون كل مسألة لها دليل مستقلء وقد رأينا أكابر 
العلماء يتفاوتون في رتب المعارف؛ ويتسابقون إلى أدراج 
الصفات تحت اللفظة أو الثلاث كالإمام السنوسي”'؟ في الشهادة» 
وكالمقترح”* في الأسرار العقنية في الكلمة التبوية: ويعدون 


(641 السنوسي محمد بن يوسف (لقه ‏ #6هف - 1428 1490م): عالم 
تلمسان في عصره. فقيه أصولي من مصتقاته: أم البراهين. العق 
الوسعتى: شرح كلمتي الشهافة. انظر مخلوف. شجرة النور الزكية عن 
82 أحمد بايا التيكتيء. ثيل الابتهاج ص 563 

(2) المنترح التقي مظفر بن عبد الك (560 - 2اهم - 1195 1215م): فقي 
شاقمي مصري. برع في الدين من كتيه: شرح الآرشاد في أملول الفقة 
)لكر السبكي: طبات الخاضية ج1566 حابي تخلقة: كات 


عن التختطوطة 4 


ذلك من الإدراك بمكان ولا تصل إليه إلا أقوى الأذهان. 

وأما تقلا فقد قال ابن عرفة”'' في شامله الكلامي: التقليد 
اعتقاد جازم ثقول غير معصوم صحيحه ما طابق برهاناً إما بدليل 
إجمالي معجوز عن ٠‏ وحل شبههء أو تقصيلي مفدور 
عليهما فيه يعقي إيمان ذي التقليد قيهماء لا مع عصيانه بثرك 
التظر إن قدر أو معه ثالثها هو كافره ثم اشتغل يعزو الأقوال 
هذا محل الحاجة عنه. 


قال المنجور”' في قوله معتجوز عن تقديره وخل شيهه: هو 
تعت على سبيل الكشف» وكذا قوله مقدور عليهما فيه يعني 
التفصيلي هو نعت له أيضا على سبيل الكشف. فظهر من هذا 
كله إن الجملي معناه ما لم يتوصل المكلف إلى معرفته: بمعنى 
لا يفدر على تقريره ولا يرد عليه من الشبهء مع كونه مطمئن 
القلب بهء متمكنا منه. ولنحو هذا أشار الستوسي بقوله: ولا 
يشترط التعبير عما حصل في القئب وتبين أن التفصيلي هو ما 
علمه المكلف قادرا على تقريره» وحلّ شبهه والتعيير عتهة 


10 ابن عرفة محمد بن محمد 716 03قم 306 400ام): تقب 


احمد ياب التبكتي. ثيل الابتهاج من 463. .د 
شجرة النور الؤكية ص 377 

المنجور أحمد بن علي (926 95هم - 1520 - 57ام)؛ قتيه. 
اعنم بالأهب. من كتيه: «نظم الفرائد وعبادىء الفوائد لممحصل | 
«الحاشية اتكيرى على شرح كبرى السنوسي». . + انظر ابرق 
0 الفرائد ص 289. محمد الصغير الإقراتي: صغوة من اتش 
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وقادرا على وذ عا يرد عليه مطمتن القلب به أيضاء أما المحصل 
له نقلا عن كتاب أو يحسن الظن به كمن تراه يسرده 
الأدلة سردا وربما حفظها في لوح أو من كثرة ما يسمعهاء ولا 
يعلم إلا أن الأول' ملرم والثاني لازمء وبيان الملازمة. قال الشيخ 
القلائي كذاء فليس ممن عرق الدليل: ولا ممن حام حوله: بل 
هو مقلّد في الدليل جمليا وتفصيلبًاء وفي مثله يقول ابن 

- إيمان افيهما يعني المقلد في الدليل 


عرفة 
الجملي والتفصيلي الخ 3 00007 
فحكى فيه من الخلاف ما 0 
دون دليل أصلا؟الإيمان إفقعال 
أمته التكذيب والمخالغة وهو يتعدى باللأم 
امآ أت مؤي 413©. وفي الحديث: «الإيمان أن تؤمن 
بالله:'” فالإيمان الذي هو التصديق بالقلب إذعان تلحكم وقبوله 
حجان يي عن ٠‏ الذي هو مقابل للتضور كلك 
وليس حقيقة التصديق أن يقع قي القلب تسبة الصدق إلى الخير 
والمخبر من غير إذعان وقيول: بل هو إذعان وقبول لذلك: 
بحيث يقع عليه اسم التسليم على مأ صرح به الإمام القرافي 


010 انظر اين بعرقةء المتختصر الشامل .. 


(2). يرسف: 17 

٠.30‏ جزم,من جنيث ,طزيل رواه مسلم في .كناب الإيمان عن مر بن الطاب 
رضي الل عند 

4 


القرائي: أحمد ين إدريس (ت #قهم > 1285م): فقي مالكي . غالم < 


من التخطوط ‏ ته 


وهو قي أوتل علم الميزان كذلك» على ما صرح به رئيسهم ابن 
سيبا''» فلو خصل هذا المعتى ليعض الكقارء كان إطلاق اسم 
الكافر من حيث إنه عليه شي» من إمارات التكذيب والإنكار. 
كمثل إذا فرضنا آن أحذا صدق يجميع ما جاء يه محمد صلى الله 
عليه وسلم وععملء ومع ذلك شد الزنار أو سجد للمسيح 
بالاختيار لأن التبي صلى الله عليه وسلم جعل ذلك علامة 
التكدذيب والإتكار. 


فالإيمان اللي هو التصديق من أقسام العلم, وهو من 
الكيفيات النفسالية دون الأفعال | مثلا تصورا. النسبة 
بين شيئين وشككنا فيهاء أهي بالإثيات آم بالنفي؟ ١‏ 


ثم أقمنا البرهات على ثبوتهاء فالذي يحصل لنا هو الإؤعان 
والقبول لثلك النسبة وهو معتى الحكم والإبقاع والإثبات؛: وهلا 
هو الحق» لا ما ذهب إليه بعض المحققين وبعغض | 
مساق التفريق بين المعرفة والتصديق من حيث إن المعرفة لا 


بالآصول من ممطاته:..لأنوار البروق في أنواذ الفزوق».٠‏ اشرح تنقيخ 
القصول ومختصرهه. انظر ابن فرحون؛ الديباج المذعب ص 67 - 67 
محمد مخلرف» شجرة اللور الزكيةء ص 188 
اين سينا الحسين ين عبد الك  370(‏ قتهب - 980 1061037 
الفيلسوف». صاحب التصائيف في الطب والمنطق والطبيعيات- من / 
«اتقانوث ‏ في الطب»: 'الشنا ‏ في الحكمة». «الإشارات», .. انظر / 
:د يجحت عب جه جكويد بس ب ٠‏ 


والقلمقة....- بجو 


مه التحف الريانية قي جواب الأستلة النداية 
تكفي إلا على ما ذكرء بعضى القدرية وأطبق علماؤتا على فساده. 

قالفرق أن التصديق عبازة عن ريظ اثقلب على ما غلم من 
اخباز الملهبرء وهو انر كمين يبت باخياز التتتدقة رلهذا 
يكاب عليه ويجعل رآس العبادات: بخلاف المغرقة فإنها رَبَئًا 
تحصل بلا كسب كمن وقغ بصرء على جسم قحصل له معرفة 
ا تنيت 


قالتصديق إدَا هو أن تنسب باختيارك الصدق إلى المخبر حتى 
لو وقع ذلك في القلب من غير أخثيار: لم يكن تصديقا وإذ 
كان معرفة هذا حاصل هذا المثعب؛ فالتصديق عنده فغل: 
والحق أنه الفعال. 

فإن قلت: إذا كان اتقعالا قكيف يكلف به. والكيفية 
كالغريزة تلئفس بعد الدليل؛ قكيف يكلف به؟ وكيف يئابٍ 
عليه؟ وكيف يجعل رأس العبادات؟ 


قلنا؛. لما كانت تئك الكيفية ؛لا تحصل إلا بالاختيار في 
ورفع الموانع: كان فيه ما 
ذكر. وهذا كله متحوت من السعد التفتاؤاني”' في شرحه 


مباشرة الأسباب. وصرف ١‏ 


07 السعد التقثازاني منعود ين عمر  713(‏ 793ه - 1312 - 1390م): من 
أئمة العربية واليبان و( من كتبه: شرح المقاصد . ط .. شوح العقائد 
الشسفية ‏ طا. حاشية على شرح العضد على مختصر لين المحاجب: ط. 
في الأصول. أنظر اين حجر المسقلانيء الدرر الكامتة ج350/4. طاشن 
كبرى ذادة: مقتاح للسعادة ج1/ ك6اء: 


متن المشطوط 45 


للعقيدة النسقيةء وقد أبطل المعرفة والاعتداد بها بما دكن 
ويكونها تقع مع إنكار وعتاد وجحد. قال «َيَحَمَدُؤِي 
دلنتقتها لتتيح 4" يتؤت كا يترؤة إنق94. 

نعم إذا كانت المغرفة بالاختيار فهني التصديق. ولا بأس 
ك 3010 زرا درن رصداة دقام انق صلم 
فكرهم لما عليهم من إمارات التكذيب كما سبق من شد الرئار 
زاك أعله9 , 

فتبت من هذا أن الإيمان يحصل بأمور اختياريةء هي البرهان 
بشروطه سواء أوجب اليرهان صفة أو أكثرء فليس الآجمالي 
بإجمال الضقات يكن: إثما يكون بضعفه من حيث ما كر 
قبل فتأمله . 

فقولكم: تفعكم الله هل هو حدوث العالم أردتم من حيث 
أنه يستلزم إثبات جميع الصفات واستلزامه لها ظاهراء لكه إن 
وصل به المكلف حي الوصول فليس بجملي لمآ مر. 

وأما قولكم: جل يوعد من قول الستوسي] .فلا يد لكل 
مكلف أن يعلم كل مسألة من مسائل الاعتقاد يدا 
حيث ظهر لكم من قوله؛ إن كل مسألة بدليل معنا 


46 التحف الربئية في جواب الأسئلة المدائية. 


اقوله فإنه قي التركيب نظير قولك كل رجل له وجل فإن كلا إذا 
دخل على نكرة أفادت عموم الأقراد. وقد قوبل بقرد». قيكون 
لكل واحد واحناء 

ومحط كلام السنوسي أنه لابد ذكل مسألة من دليل» وا 
أن يعرف كل مسألة بأزيد من دليل: هذا معنى الكلام. ونظرة في 
التركيب قولك مثلا لكل غاز سهمء فلا شك أن هذا الكلام 
موضوع لنفي الاشترلك قي سهم وللزيادة للواحد على سهم فكيف 
يكون قول السئوسي المذكور يفيد إجمال المسائل في دليل بل 
هو موضوع لأعم من ذلك؛ ولتفي التكليف بالزيادة 


وأما قولكم: في يبان أن حدوث العالم هو الإجمالي. بان 
الله أشار إلى النظر والتفكر في غير ما آية: فإرشاد مولانا إلى 
النظر فيه. لا يقيد جمع المسائل الاعتقادية فيه بل يفيد أنه دليل 
لما وضع له كآخد الوجود منه في قوله: لتَلَ َم ردكا وى 
ع 00 ولمن ملم آنه 
في القرآن جمع المسائل الاعتقادية كلها قية؛ فلا يؤخد منه أنه 
هو الدليل الإجمالي الذي هو أدنى رئية من التقصيلي: كيف 
والقزآن محشو بالأدلة التقصيئية من حيث وصول الناظر إليها 
على ما ينبغي» والإجمالية من حيث عدم ذلك. 


قالحاصل أن الدليل في نفسه لا يوصف بتفصيل ولا إجمال 
بل من حيث وصول المكلف. فإن وصل وصولا تاماء قادرا 


مستي سيت 
00 طه و4دوق 
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على تقزيزهة وخل ما يرد عليه من الشبه: قهنر الدليل 
التفصيلي- وإن وصل إليه وصولا ماء بحيث لو ستل لم يجبء: 
وهو معنى العجز عبن تقريره. وإن وردت عليه شبهة لم 
يحملهاء فالدئيل إجمالي فتسميته بآحد الأمرين حيث الناظر لا 
من حيث الدليل فاعرقه 

وأما قولكم: ما هو الدليل التفصيلي فقد علمته من كلام ابن 
عرفة أنه ما وصل إلى المطلوب وصولا تاما ولا معنى لحقيقته 
إل ذلك. 

وأما قولكم: وما مثاله فهو ميتي على الحلاف فيه؛ هل 
شترط ,فيه ,التركيب كما هو مذهب أهل علم,الميزان حيث 
قالوا:. وهو ما ركب من مقدمات نستلزم قولا آخرء وذلك أعم 


من أن يركب؛ من صغرى وكيرىء أو من ملزوم ولازم. 
والقول الآخر الذي تستلزمه هو النتيجة. 

ومذهب الأصوليين هو ما وصل تلمطلوب ولم يركبء 
كقولنا الدليل على وجود الله حدوث العالم. وعلى الأول هو 
مخصوص بقولك في الاستدلال على وجوده أيضا العالم حادث 
وكل حاذث لابد له من محدث. فهذا تركيب من صغرى 
وكبرى وهما المعتيان بالمقدمات. 

وجمعت على أن التثئية جمع أو اعتباراً بما في التركيب 
أجمع؛ والنتيجة قولنا العالم لابد له من محدث وهو المعني 
بقولنا إنه ته المقدمات. يعني قوة لا فعل؛ أي لا 
حصولاء أو من ملزوم ولازم نحو قوله فيما ذكر أيضا له 
امحدث الخ, . - والله أعلم . 


قي جواب الأسلة اللمدائية. 

وقد ذكر القولين السعد التفنزاتي .. هنا تمام الكلام على 
السؤال الأولء ويم ذكر منه في الإيمان عن السعد تعلم.صضحة 
قول من قال إنه لا يثاب عنى الإيمات. وصحة قول من قال إله 
يثاب عليهء يعتي إن نظر إلى تفسه انذي هو اتقعال على ما 
سبق أنه الحق قهو من كيفيات التفس وليش كسبيا فلا يئاب 
عليهء يعني يثاب عليه باعتيار مبادئه الموصلة إليه. 


وآما على القول الذي تسب 'تبعهر إنه قعل من 
أفعال النفس قهر كسبي بلا شك: 'قالعوات عليه .. لكن زجه 
بغض الأصِوَليِينَ عدم الثواب عليه بأنه قزبةغ وكل قربة لا يثاب 
عليها إلا بشرطها الذي هو قبل الإيمانة إيمان 
فلم يحصل شرط الثواب: وهذا إن صم دليلا قلنا أن تقول به 
في أول جرْء متهء أما استمراره فيئاب غليه؛ لأسيقية الإيمان 
عليه إذ هو عرض كسائر الأعراض: ومنه تعلم أنه حادث؟ إذ 
ليسن فيه إل قولان* فعل من أقمالة النفسن أو انفعال وَغما 
حادثان بالضرورة . 

وما يوجد في بعض المقيدات متسوبا للتفتزاتي على الرسالة» 
وجوابه لزروق”؟ عليها. كما وقفت عليه من أن الإيمان من قال 


207 زروق أحمد بن أحمذ (6فع ووهف > 1442 1493م): فقيه محدث 


صوفي: من تضانيفه+ «التصبحة الكافية لمن هه اله بالعافيةة: 
اللقواقدا ++ انظر بينن بالقاضي:/ سيد كيرا ملح 
مخلوف. شبجرة الور الزكية ص 367 - . 


متن المشطوط 4 


قيه إنه حادث ققد كفرء ومن قال إنه قديم فقد كفرء فلا يصح 
إلااعلى. أحند. الأمرين: 

أولهما؛ إنه حادث يعني من حيث ذاته؛ إذ هو مخلوق لله 
قديم من حيث متعلقه الذي هو الأمر الكلامي الأزلي. لكنه 
قذم المتغلق كالقدرة مثلا قذم 
ققدم العالم كله من حيث قدم ما 


بهذا غير صحيح إذ لا يلزم مب 


وهذا قول يمذهب الفلاسفة على أنهم ما أمكنهم دعوى قدمه 
في زعمهم حتى نموا الصفات وجعلوه يؤثر بالذات وهو معنى 
التعليل: وذلك لما ثبت بالعقل بإجماع عناء ومتهم أن المقعول 
بالقضد والاختيار حادث بالزمات بمعنى المسبوقية بالعدمء بخلات 
المفعول بالذات فته حادث بالزمان: بمعنى المسبوقية بالغدم. 
فكيف يمكن من أثبت الصفات أن يقول بقدم شيء فعل بالقصد 
والاختيار. هذا بديهي بعد معرفة ما سبق وقد أشتهر من القواغذ 
العقلية أنه لا يلزم من قدم المتعلق كما ذكرء السعد وغيره: 


الأمر الثائي: إنه لا يليق غيره لو قصدهء الإمام زروقا: إنه لا 
يقال الإيمات على معنى أنه لم يسيق بعدم يل لا بد من القول 
بحدوثه بهذا المعنىء إِذا هو مسبوق بعدم: وطروّه ظاهر 
بالبديهة. إذ هو عرض يخلقه الله في قلب من هداه 
يطرأ عليهم الإيمان: فهو حادت لا محالة. وأيضا هو 
تعن الحوادث فلا يمكن القول بقدمه ‏ ادق 


التحف الرباتية في جواب الآسثلة اللمداتية 
ومعنى أنه لا يقال يحدوثه على حيثية أخرى أي يقال إنه كان 
غير مطلوب في يعض الشرائع كالصلوات الخمس» ثم حدث 
أي صار واجبا بعد أن لم يكن واجبا 

فإن القول بهذا كفر لأن الإيمان بالله من الخصال التي انفقت 
عليها الملل في وجويها. وهذا في إيمان العبادات إيمان الله الذي 
هو تصديقه لمن صدقه فهو قديم إذ هو صغة وهثا لا بزيد ولا 
ينص بإجماع , وهذا من شجوت المقال. فلترجع لأصل السؤال. 

ثانيها: قولهم إن وجودنا هل يقال فيه إنه واجب أو جاتز 
مطلقا كما صرح به في برهان الثناء (كذا). 

فأقول ويالله الفكر يجول: إن حقيقة الجائز ما لو وقع لم 
يلزم من فرض وقوعه محال لذاته. والعارض لا يدفع الجواز 
الأصلي الذاتي. قال التفتازاني'') في تكليف ما لا يطاق إنه 
جائز عفلاً وهو غير واقع بدليل قوله: 9لا يُكَفْكْ أنْهُ تنا إلا 
وُسَمَهنا4. وذهبت المعتزلة إلى استحالته عقلاء بناة على 
مذهبهم بالتحسين والتقبيج بالعقل. وأما وقوعه قهو محالء 
وذلك لا يدقع جوازه الأصلي. 

قإن قلت: لا يضح جوزاه: لآن الجائرٌ ما لا يلزم على 
فرص وقوعه محال. وهذا لو وقع لكان تكذيياً للخبر الصادق» 
.وقو مخال- 


07 انر 
البقرة | 


التغتازائي شرح المقاصد ج296/4 بتصرفه. ١‏ 
26 5 5 


عت المخطوط 


'فالجواب إن الجائرٌ ما لا يرم على فرضضن وقوغه محال 
لذاثة:.. وهنا الواقع ‏ لم :يانزغه منه محال الذاتهة وإنسا جاءم 
الاصلي كما تقول 
في الموجود إنه جائز الوجود والعدمء يعني من حيث ذاته. وإن 
كان عدمه مجالا وجودهء فإن العارض لا يدفع 
البحكم الأصلي . 

فمعتاء موضحآء ققد جعل محل سؤالكم واستشكالكم 
استشهاداً“قإذاً بقال إله جاتز من حيث ذاته مطلقا قبل الوجود 
وبعلاه. قإن اعتبرت العارعس ذكرته مقيداء فقلت زاجب الوجود 
لفرض وجوده بحلاف ما بالنات فإنه سد الإطلاق يتضرف 
الذهن إلية. 


المخال من عارض» وذلك لا يدقع الجرا 


إيضاح آخر: أن لو نم نعتير الذات لما بفي جائزء واللازم 
باطل» قالملؤوم مثله بيان الملازمة أن علمه قد أحاط بالجائر 
على تفاصيله من كوله يقع أو لا يقع فلو اعتبرنا العارض كالعلم 
العارض للجائز لما بقي جائزاً» إذا ما علم عدمه يكون واجب 
العدم. وما علم وجوده يكون واجب الوجود قبل أن يوجدء 
فكيف بعد الوجود قثبث أن الجواز يثبت للجائز من حيث هو 
هوء. وأن الوجوب يثيت له من حيث فرض الوقوع لأحد طرقيه ‏ 
بعارض الوجود المشاهد أو المعلوم فتأمل ذلك حق التا 
وكن من الشاكرين. 
ثالثها: قولهم ما هو الحال في كونه قادرا؟ هل ما 
القادزية بين كونه وقادرأء وكذا في كل صفة؟ وهل 


5 التحف الريائية في واب الأسلة اللمدائية 
في قول النحاة جاء زيد راكبا؟ وهل الحال المعتوية الحادثة في 
حقنا ممخلوقة تتعلق يها القدرة أم لا؟ هذا تمام ها لهم من سؤال. 

افآقول بخول من يه الفكر يجول 
سؤال عن عنقاء مغرب وقد اختلف الئاس قديماً وحديثاً في 
إثباتها وتقييمها . المحقق لكل الأذهان لا يقدر على نفيه 
إنسان. وأدلة لغاتها كثيرة. وأدلة منبتيها كذلك. وقد آلف كل 
في قصدهء وآلّف يعض العلماء نصافة بيئهما يعد اطلاعه على 
غابة ما وصل إليه عقّول الفريقين؛ وذكر كلامهم؛ وكلام 
المصئف بيتهم يتلخص لك ما هي عند من أثبتها. وإن علم أن 
خاين ا ل سام بلح ماي عات 
مذكورة قبلهما أصلاء فآثبتها أبو هاشم ونفاها أبوه الجبائي م 
وأئبتها الباقلاني' بعد أن تردد فيها. وثقاها صاجب مذهبه 


إن سؤالك في الخال 


11 الجيائي عيد السلام بن محمد بن عيد الوهاب  247(‏ 321ه * 061 
قق): عالم بالكلام من كاز المععزلة ئه آراء اتفرد يها وتبعته فزقة 
سميت «البهشمية». .له مصنفات في الاعنزال كما لأليه. انظر الاسقراينية 
التبصير في الدين ص 86. الخطيب البقدادي: تاريخ بغداد ج 55/11 

(2) محمد بن عيد الوهاب الجبائي  253(‏ 3603م - 849 6لوم): من أثمة 

٠‏ ودئيس الكلام في عصره. وإليه نسبة الطائغة الجيائية. له 
«تقسير؛ حافل مطول رد به على الأشعري: /انظر بن خلكاق» ‏ وقيات 
الأعيان ج 480/11 طاشن كبرى زادة: مفتاح اللسعادة ج2/ 2125 

237 الباقلاتي محمد بن الطيب. أبو بكر  338(‏ 3ههم - 950 31013 
افاض»* من كبار علماء الكلام. اننهت إليه الرياسة في ملحب الأشاعرة. 
من كتبهة «الإتصاق». «الاستيصار»» »الملل والتحانه: . - انظر المخطيب 

اليس[ لدي مريت ا د حصي اد لزيد دعقن 


الشيخ أبو الحسن الأشعري”” وأصحابه...ولإمام الجرميوت 
والأولى أن يبِيّن ما هو الحال التي 


أما بيائها ما هي؟'فليس للحال حدّ حقيقي يشمل جميع 


الإخوال #فإن الحد خال» قلو ثبت تحال حد لدبت الْحَالٌ 


اللحالء وذلك لا يصح. فإذا وجب أن نها ضابطاً وحاضراً 
فانحصر انقسامها إلى ما يعلل وما لا يعلل. وما يعلل فهي 
أحكام لمعان قائمة بذوات. وما لا يعلل فهي معان ليست 
آخكاما لمعاني . 


أما الأول: فكل حكم لعلة قامت بذات» ككون الحي حيّاً 
عالما سميعاً بصيراً. لآأن كوته حيّا يعلل بالحياء مثلاً فتقوم الحياة 
بمخل» وتوجب كون المحل 
وصفات زائدة على المعاني التي أوجبتهاء لكن الجبائي إلما يغبت 


أ وتسمى هله الأحكام أخوالاً 


0417 أبو الحسن الأشعري علي ين إسماعيل  300(‏ لتقف 2 174 936م): 
مؤسس مذعب الأشاعرفء ومن الأئمة المتكلمين المجتهدين. من 
مصنفاته: «الرد على المجسمة؟. الاباتة في أصول الديالة؛:«مقالات 

ابن العماد. شذرات الذعب ج2/ 305-303 أبن 
عساكرء نبين كذب المقتري فيما تسب إلى الإمام الأشعري 

110 جه التانين بجوي عرد الماك بن مد يه نكن 7 «رين حلا 1 

فرين. من آصحاب الإمام الشافعي . له مصيفات كثيرة 

متها: «الإرشاه ‏ ط قي أصوث النين؛ «العقيدة النظامية في الأركان 
الإسلامية». انظر السيكي ٠‏ جورت ولحي .. لين الختادة 

شترات الذحب ج358/3 - 362.. . 37 


54 التحف الرباتية قي جواب الأسظة اللمدانية. 


الحال لصفة من شرط الحياة ككون الحي حا وعالماً- 


وعتد القاضي أبي بكر الباقلاني مطلقآء فزاد كون المتحرك 
متحركاء والساكن ساكتاً. وابن الجبائي عنده الحال: وصف 
لججميع الذآت. لآن البقية عتده شرط» فلا يقبت للقنيم حالا؛ 
ولما كانت البنية شرطاً. كانت في أجزائها في حكم المح[ 
الواحد قتوصف بالحال. وعند القاضي البنية ليست شرطأء 
فنيت للقديم والحادث وهي في الحادث وصف للجزء |0 
يه المعنى ققط 


وأما القسم الثائي: فهو كل صفة تعبت للذات من غير علة 
زائدة على الات كتحيز الجراهر. وكوئه موجوداء وكون 
العرض عرضاًء ولونآ وسواداء وكذا قال المديوني”2 في شرح 
السلالجي2 أبي ععمرو؛ إن الصفة النفسية كل صفة إثباث 
للذات من غير معنى زائد على الذات كالتحيز للجوهر وقبوله 
الأعراض وحدوثه وافتقارء للفاعل©. 


1 المدبوثي أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن: به شرح برهانية السلالجي 
انظر عبد العايد الفاسيء فهرس مخطوطات خزاتة القرويين ج 41/4‏ 42- 
4 


(2) السلالجي أبو عمرو عثمان ين عيد الله ات 74كه - 117#م): إمام أهل 
المغرب في الاعتقاد والنصوف. .وكان أشعري المللعب. من تمضنقاتهة 
"البرعاتية: .. أو العقيدة السلالجية». حققت مؤخراً. انظر محمد 
مخلوف. شجرة الثور الزكية ص 163. ابن القاضي؛ الجذوة ضن 1209 

27 أتظر ]مت لزعي الدع الى راتت : و#الفيد ان 
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وإتما نقلت كلامه وإن كان فيه ما في غبره لتصريت بأن 
الافتقار صفة نفسيةء وذلك صريح في جدرثه عكس ما عليه 
أهل العصرء وقد أفردتاه يورقات. وآما الضابط قهو أن كل 
موجود له خاصية يتميز بها عن غيره. وإنما يتميز بخاصية حي 
الحال: وما تمائل الممائلات به فهو حانء وهي التي تسمى 
صفة الأجناس فيما به التمائل: وصفة الأنواع قيما به التخالف. 


والحال عند المثبتين ليست موجودة: ولا أشياء؛ ولا يوصف 
بصفة. وعند الجبّائي ليست هي معلومة على حيالهاء إلما تعلم 
مع الذات. 

وأما نفاة الأحوال فعندهم تتمائل وتتخالف بذواتها المعئنة: 
وأما الأجناس والأتواع فيرجع عمومها إلى الألقاظ الدالة عليها 
فقط , وكذلك خصوصهاء وقد يعلم الشيء من وجه ويجهل من 
وجه والريكرة عار عتية ترجع إلى صفات هي أحوال 
تختص بالذوات هذا تقرير المذهبين أعني هذهب الغريقين في 
الحال. 


استدل المثبتون أن العقل يقتضي ضرورة أن السواد والبياض 
يشتركان قي قضية وهي اللوتية والعرضية. ويفترقان في قضية 
وهي السوادية والبياخ اضية» فما به الاشتراك عين ما به الافتراق أر 
غيره. الأول سفسطة والثائي تسليم للمسألة. 


ادبيانه إن,السواد لو.لم يجب للمحل حكما وصقة وهي 


التوافية واليياضية ألم يفترقا ولم يعغر: عع عي | 


هد التحف الربانية في جواب الأسظلة الالغدائية 


واشتراكهما بال ضر 


بةء وحيث الاشتراك والافتراق لم يخل» 
إما أت يفترقا يآمر أو يشتركا يأمر أم لا؟ وافتراقهما بلا أمر 
واشتراكهما لا.في أمر باطل ضرورة» قنبت أنهما بأمرء ثم ذلك 
الأمر إما أن يكون واحدناً أم لا؟ 


وكونه واحداً سفسطة د هو يديهي يعثي البطلان لعدم صكحة 
كون الأمر الواخد مفرقا مشتركا بين شيئين. وحيث ثبت كلل 
الأمر قذلك الأمر هو المعني بالخال. هذا دليل المثبئة: 

قال النافون لأحوال السواد والبياض المعين لا يشتركان قط 
في شيء هو كالصفة لهماء بل بشتركات في شيء هو اللفظ على 
الجّئية والنوعية والغمومء والاشتراك فيه ليس يرج إلى صفة 
هي حال السواد واليياض. فإن حالتي الفرضين يشتركان في 
الخالية» ولا يقخضي ذلك ثبوت حال اللتحال-قائه يؤدي إلى 
التسلسل. والعموم كالعموم: والخواض كانخواض: هنا 
كلامهم. 


أن الاشتراك والافتراق إنما هو بلفظ عام أو خاصء 

فإن عبّرت عن اليياض بلفظ لوت عمه هذا اللفظ وعم السوادء 

وإن عتّرت عنه بلفظ البياض خْصّه هذا اللفظ دون السواد. 
والدليل على ذلك مرجعه اللفظ لا لأمر وراء اللفظ..إن 

الحال أيضا يعبر عته يما يعمْه ويخضه فتعير عن البياضية بأنها 

حال. رهذا أمر يعمها وسائر الأحوال. 

يبوتعير عنها بأمن يخصها. حي ,البياضية مثلاء وهو أمر يخصها 


دوت:السوادء .فلو كات الذي به الاشتراك والاقتراق وضقا .وراء 
اللقظ وحالا لثيت للحال حال وذلك يؤدي إلى التلسل هذا 
ملل عدي بلي الا 
الفريقين. وبه يتبين لك أن المثبتة ذعبوا إلى أن للحقائق لا يفي 
تعينها كمطلق البياض مثلا لا يفيد بياض زيد مثلا فهو لا يشارك 
سواد عمرو كما قالت النفاة. 

قال المشبتون:. الاشتراك والاقتراق قضية .غقليةبوراء اللفظم 
وإنما وضع اللفظ على وقق ذلك ومطايقته» ونحن إنما تمسكيا 
بألفاظنا العقلية دون الألفاظ الوصفية. ومن اعتقد أن العموم 
والخصوص يرجعان إلى اللفظ المجرد قد أنكر الحدود العقلية 
للأشياء والأدلة القطعية على المدلولات والأشياء لو كانت تنمايز 
بذوانها ووجودها ليطل القول بالقضايا العقلية: والحسم 
الاستدلال بشيء حاصل على شيء مكتسب مستحصلء؛ وما لم 
اكع في الال المكلية عونا عفان ل ال يصل إلى العلم 
بالمدلول قطء وما لم يتحقق في الحد شمول لجميع 
المجدودات لم يصل إلى العلم بالمحدود. 

قال النافون: الكلام على المذاهب ودا وقبولا إلما يصح بعد 
كون المذهب معقولاء وتحن تعلم بالبديهة آلآ واسطة بين النفي 
والإثبات: ولا بين العدم والوجود. وأنتم اعتقدتم الحال لا 
موجودة وهو متناقض بالبديهة: ثم فرقتم بين الثبوت والوء 
فأطلقتم عليها لفظ الثبوت فنفس المذهب إذا ثم يكن مء 


ء وسيآني كلام المصدف بين 


58 التحف الرباتية قي جواب. الأسثلة اللمداتية. 


ومن العجب قول ابن الجبّائي لا توصف بكوتها معلومة 
ومجهولة. وغاية الاستدلال إثبات العلم بالمستدل عليه؛ وأنتم 
أنتج دليلكم أمرا لا يعلم. واندثيل ينتج العلمء هدا تناقض في 
الكلام . 

ام ما المعني يقولكم الاقتراق والاشتراك قضية عقلية وراء 
اللفظء إن عنيتم به أن الشيء الواحد بعلم من وجه ويجهل من 
وجوه. فالوجوه العقلية اعتيارات ذهنية وتقدبرات» ولا يعني 
ذلك بصغات ثابعة للذات كما في النسب والإضافات مثل القرب 
والبعد في الجوهرين. 

وإن عنيتم بذلك أن الشيء الواحد يتحقق له صفات فيها 
الشركة والافتراق قهو نفس المتتائع فيه فإن الشيء الواحد 
المعين لا شركة فيه بوجهء والشيء المشترك العام لا وجود له 
البتة. والؤامكم إيانا حسم باب الاستدلال بكم أولى» فإن 
أمر المستدل أن يأثي في نظره بتقسيم دائر بين النفي والإثبات» 
فينفي أحدهما حتى يتعين الثاني. وأنتم قد أتيعتم الحال واسطة 
بين الوجود والعدمء فتم يمد التقسيم علماء ثم الحد والحقيقة 
على أصل تفاة الأحوال واحد. فحد الشيء حقيقته؛ وحقيقته ما 
إخئص به في ذاته عمن سائر الأشياء. ولكل شيء خاصية يتميز 
بها عن غيره. وخاصيته تلزم ذاته ولا تفارقه. ولا يشارك يها 
بوجه وإلا بطل الاختصاص. وأما العموم والخصوص في 
لمعاف الذي ايه] لي رابك. .ارال الروشاريمة اله ابوت 
له ونظير بنظير. والذات لا تشعمل على عموم 
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وخصوصالبتة» بل وجود الشيء .وأخصن وصفه واحد. 


فالمتحصل من كلام هؤلاء النفاة في الحال النفسية والمعنوية 
أتها ليست بأمر زائد على الموصوف يهاء بل ذات الشيء 
كالبياض وأخص وصفه أو أعمه كالبياضية واللونية حين عيئة» 
وإنما نذكر تعبيرا عنه. ولحظا من حيثيّاته فإذا نظرت قيه من 
حيث كلوثه 'تابغا لتخي غيره عليرت غثة بالغرضء' فئيست 1 
العرضية صفغة للبياض بل هي عيته. وإذا نظرت فيه من حيث 
كرئه مختضا بموصوف عبرت عنه بالوضف الشامل لهء ولضفة 
البارّيي والمجرّدات كالتفوسن البشرية عتد مثبتها وإذاانظرت له 
من حيث إنه اللون المقرق لليصر عبّرت عنه بالبياضء وإن 
نظرت إليه من حيث كوثه كاللياس للجرم عبرت عنه بأله لون 


فبهذا آذ لشزمعبي فرلهم مز إنها وجوء واعتبارات ومرة 
إنها أمور لفظية؛ وليس كل هذه الحيثيات صفات زائدة في 
المنظور فيه. هذا معنى نفي الحال وأنها وجوه واعتبارات. 


اقال المثبتون: لم ثثيت قط واسطة بين النفي والإثبات بل ببن 
الوجود .والعدمء وأنتم معاشر النفآة وافقتمونا على أن التحركة 
علة لكون الجرم متحركا لاتفاق الجميع على ذلك: وكذا جميع 
المعاني والأعراض كالقدرة والعلم والعلة توجب المعلوك؛ 
وذلك المعلول ليس نفسها لاستحالة كون الشيء الوا 
وجه- واحد يوجب نفسهء فوجب أن يوجب أمرا آ<خ 
' يجوز أن يكون ذلك الأمر ذاتا على حيالها كإيجاب | 


د اقح ولت لمعيس ٠‏ لض لل سهد ا 


قدرة فمن ذلك 


يؤدي إلى التسلسل قتعين أنه صفة لذلك وذلك 
هو المعنى بالحال؛ فالقيمة العقلية حملتنا على إثباتها والضرورة 
ألجأننا على آلا تسميها موجودة على حيالهاء وقد يعلم آلشيء 
مع غيره ولا يعلم على حياله كالتأليف من الج 

والقرب واليعد. 


وأما قولكم إنه راجع إلى وجوه واعتبارات عقلية» 
هذه الوجوه والاعتبارات ليست مطلقة مرسلة؛ بل مختصة 
بذوات» فالوجوه العقلية لذات واحدة هي بعينها الأحوال: فإن 
كلك.الوجوه ليست ألفاظا مجردة:قائمة بالمتكلم» :بل .هي حقائق 
معلومة معقولة لا أنها موجودة على جيالهاء ولا معلومة على 
انفرادهاء وهي صفات ترصف يها الذوات؛ فما عبرتم عه 
بالوجود عبرنا عنه بالآحوال: فإن المعلومين قد يتمايزانء وإن 
كانت الذات متحدة: وتمايز المعلؤمين يدل على تعدد الؤجهين 
الحالين وهما معلومان محققان تعلق بهما علمان متميزان» 
وليس ذلك كالنسب والإضافات؛ ولا أنها ترجع إلى الققاظ 
مجردة» وليس فيها علم محقق متعلق بمعلوم محقق. 


وقولهم الشيء الواحد لا شركة فيهء والمشترك لا.وجود له 
باطل؛ .فإن الشيء المعين من حيث هو معين لا شركة فيهء 
وهذه الصفات التي أليتتاها ليست معيئة مخصصة؛ بل هي 
صفات يقع بها التتخصيص والتعيينء.ويقع بها الشمول والعمومء 
أوهي من القضايا الضرورية كالوجوه عند كون. رد التعميم 
والتخصيص إلى مجرد الألفاظ فقد أيطل الوجوه والاعتبارات 


ب حم عن 
العقلية» أليست العبارة تتبدك لغة يلغةء وحالة بحالة؟: 

أوهذه الوجوه العقلية لا تتيدل بل الكؤات ثابتة علليها قبل 
التعبير عنها عام وخاض على السواة. ومن ردها إلى 
الاعتبارات فققد تاقض بردها إلى العبارات» قإن الاعتبازات لا 
نتبدل ولا تتغير بعقل وعفل» والغيارات تغبذل بلسان ولشسان» 
وزمان وزمان. 


وقولكم معاشر النفاة حذ الشيء وحقيقته وذاته وعيله عبارة 
عن معتير واحد: والأشياء إنما تتمايز ذواتها ولا شركة في 
الخواص - 


قال المتبتوت: إن الأمر كذلك. لكن خاصية كل شيء معين 
عير وخاصيّة كل لوع محقق غيرء وأنتم لا تجدون جوهرأً 
لعينة على الخصوض بل تجدون الجوهر من حيث هو جوهر 
على الإطلاق فقد أثبتم معنا عاماً يعم الجواهر وهو | 
مثلاء وإلا كان كل وجوهر على حيالة محتاجا إلى حد ١‏ 
حياله ولا يجوز أن يجري حكم جوهر في جوهر من ٍِ 
وقبول العرض والقيام بالنقسء. قإذا لم تجد بدا من | 
عام معقول في الحدود فذلك ييطل قولكم إن الأ: 
بذوانهاء وهو يصحح قوثنا إن الحدود لا تستغتي, 
الود وسوس 10 
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الفريقين » وإنا نذكر لك الآن مقالة بعضن الغر, 


قال يعض المحققين ممِنّ اطلع على 
إن النفاة أخطئوا من ثلاثة آوجهء أما خطا النفاة 
العموم والخصوص للألفاظ المجردةء وأن ١‏ 
تختلف بذواتها ووجودهاء ركلامكم هذا يتاقض بعضه بعضاء 
ويدفع آوله آخرهء وهذا إنكار لأخص أوصاف العقّل؛ أليس 
هذا الرد حكما عاما على كل حال عام وخاصء فإنه راجع إلى 
اللفظ المتجرذ. أليست الألفاظ المجردة لو رفعت فمن البيّنَ ألا 
اتزقع القضايا العقلية حتى البهائم التي لا عقل لها ولا لطق» لم 
اتقدم هذه الهداية قإنها تعلم بالفطرة ما ينفعها من العشب 
فتأكله. ثم إذا رأت ممائله ما اعتراها ريب في أله مأكول: 
كالأول- فلولا أنها تخلية من الثاني عين حكم الأول؛ وهو 
كونه مأكولا وإلا لما أكلت وتعرف جتسها قتألف به وتعرف 
ضذهاء فتهرب عنه. ولقد صدق المثبتون عليكم أنكم حسمتم 
على أنفسكم باب الحد وشموله للمحدودات وباب النظر 
وتضمته للعلم , 

قال المصنف: وأنا أقول بل حسمتم على العقول باب 
الإدراك».وعلى الألسن باب الكلام وأن العقل يدرك الإنسائية 
كلية عامة للتوع الإنسانيء وكذا العرضيةء وهو مفهوم العبارات 
ومدلولها لأنفسها. الأن العبارة تدل على معنى قي الذهن 
محقق» هو مدلول العيارة والمعير عنه لو تبدلت العبارة عجمية 
وعربية ورومية لم يتيدل المدلول. ثم ما من كلام تام ويختص 


اتن الستتطوط 6 


معلى عاما فؤق الأعيان المشار إليها بهذا 
وتلك المعاني العامة من أخصٌ أوصاف التفوس الإنسانية 
فمن أنكرها معقولة خرج عن حدود الإنسانية ودخل في حريم 


الهبيّة بل هم كَسَلْ سبيلا»7". 


وأما الخطأ الغاني فهو رد التمييز 
المعيلة .:.وذلك من. أشنع المغالاة وا 


بين الأنواع إلى الذوات 
الشي» وإن كان إنما يميز عن 


غيره بأخص وصفه. قأخص وصف نوع الشيء غيرء وأخص 
وصف الذات المشار إليها غير فإن الجوهر يتميز عن العرض 
بالتحيز مطلقا إطلاقا نوعيا لا معينا تعبينا شخصيا فإن الجوهر إلما 
يز عن جوهر آخر معين يتميز مخصوص لا بتميز مطلقاء وقد 
لا يمتاز جوهر معين عن عرض بز مخصوص وليس 
بالاعم كالوجود بل بأخص أوصافها بشرط أن يكون كلية عامة؛ 
ولو كان التميز بالذوات لزم ألا يجري حكم مثل في مثل 

فلو أقمت دليلا على حدوث جوهر لزمك إقامة آخر على 
جوهر آخرء ولو حكم على الجوهر يأنه قابل العرض ولم 
يسلب هذا الحكم عن العرض إذ إجزاء الحكم ونقيه بإثبات ما 
به التمائل والاخئلاف» وحيث لم يثبت الحال لم الف 
ولا تمائل: وارتفع العقل والمعقول وتقدر الحس والمحسوس. 
.وأما وجه خطأ المثبتين للحال فإتهم أثبتوا للموجود المعين 


تنا 
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المشار إليه صفات مخصوصة يهء وصفات يشاركه قيها غيره من 
الموجودات: وهو من أمحل المحالء فإن المختص بالشيء 
المعين والذي يشاركه غيره قيه واحد يالنسبة إلى ذلك ال 


المعين 
المشار إليه. فإن الوجود إذا تخصص بالقرضية قهو بعينه 


عرض» والعرضية إذا تخصصت باللونية فهي بعينها لون. وكذلك 
اللونية بالسوادية . والسوادية بهذا السواذ المشاز أإليه فليس من 
المعقول أن توجد صفة لشيء معين هي بعيتها توجد لشيء آخر 
كسواد واحد في محلين: وجوهر واحد في مكانين ثم لا يكون 
ذلك في الحقيقة عموما وخصوصاء فإن مثل هذا ليس يقبل 
التخصيص إذ يكون خاصا في كل محلء ولا يكون أليتة عاما. 
وإذا لم يكن عاما لم يكن خاصا أيضا فيتناقض الكلام» 


والخطأ الثاني: أنهم قالوا: الحال لا توصف بالوجود ولا 
بالعدم. والوجود عندهم حال فكيف يصح أن يقال الوجود لا 
يوصف بالوجود ولا بالعدم؟ وهل هو إلآ تناقض في اللفظ 
والمعنى جميعا؟ وما لا يوصف بالوجود ولا بالعدم كيف يصح 
أن يعم أصنافا وأنواعا لأن العموم والعمول يستويآن: ألا 
وجودا محققا وثبوتا حتى يشمل ويعم ويخص ويتعين» وأيضا 
أثبتوا العلة والمعلول؛ ثم قالوا: العلة توجب المعلول وما ليس 
بموجود كيف يوجب غيره والعلمية والعالمية عندهم حال؛ 
والموجب حالء والموجِبٍ حال. والجال لا توجب الحا 
للحال لأن ما لا يتصف بالوجود الحقيقي لا يتصف بكونه 
موجيا. 


والخطأ الثالث: أنا نقول معاشر العثبتين كلما أثبقموه هو 

الخال عتدكم:فأزونا موجودا في الشاهدء والغائث: هو لين 
ببخال لا يوصف بالوجود ولا بالعدم. قإن الوجود الذي هو 
الأعم الشامل: القديم والحادث عتدكم حال والجوهرية 
والتحيزء وقبوله للأعراض والعرضية واللونية والسوادية. 
وأخص وصف هذا السواد بعيئه» كلها أحوال» قليس على ما 
يقنضي مذهبكم شيء ما قي الوجود ليس بحال وإن ثبت ليئن 
بجال» فذلك الشيء. يشتمل: على غموم وتخصوص:. والآخص 
والأعم عتدكم حال فإذا لا شيء إلآآشيء؛ ولا وجود إلآ لا 
وجود» وهذا أمحل المحال. فالحق إذأ في المسألة أن الإنسان 
يجد من تفسه ضرورة تصور أشياء كلية عامة مطلقة دون 
ملاحظة جائب الألقاظ جانب الأعيان: ويجد من نفسه اعنبارات 
عقلية لشيء واحدء وهي إما أن ترجع إلى الألفاظ المجردة» 
وقد أبطلتاها. وإما أن ترجع إلى الأعيان الموجودة المشار إليها 
وقد زيفناها قلم يبق إل أن يقال هي معان موجودة محققة في 
ذهن الإنسان والعقل الإنساني هو المدرك لها من حيث هي كلية 
عامة ولا وجود لها في الأعيان قلا موجود مطلقاء في الأعيان 
ولا عرض مطلقا ولا لون مطلتا بل هي في الأعيان بحيث 
يغصور العقل منها معنا كليا عاماء فتصاغ له عبارة تطايقهء 
وتخص عليه» ويعتبر العقل قيها معنى ووجهاء قتصاع له : 
عبارة حتى لو طاحت العبارة أو تبدلت لم يبطل المعنى | 

يللع انتسورع العقل” 


قتفاة الأحوال أخطاوا من حيث ردّوها إلى العبارات 
المجردة» وأصايوا حيث قالوا: عا ثيت وجوده معينا لا عموم 
فيهء .ولا اعتيار . ومثبتوا الأحوال: أستطأوا من ردوها إلى صفات 
قي الأعيان وأصابوا حيث قائوا:. هي معان معقولة وراء 
العباراث» فكان من حقهم أن ايقولوأ: هي موجودة متصورة في 
الأذهانء معدومة قي الأعيان؛ بدل قولهم لا موجودة زلا 
معدومة 


وهذه المعاني مما لا يتكرها عاقل من نفسهء غير أن بعضهم 
يعبر عنها بالتصور في الأذهان. وبعضهم يعبر عنها بالتقدير في 
الغقل» ويعضهم يعبر عنها بالحقائق والمعاني الني هي مدلولات 
العبارات وإلآً الألفاظء وبعضهم يعبر عنها بصفات الأجئاس 
والأنواع والمعاني إذا لاحت للعقول واتضحت فيعبر المعبر عنها 
بما تيسي له. 

والحفائق والمعاني إذاً ذات اعتيارات ثلاثة: فاعتبارها في 
ذواتها وألفسهاء واعتبارها بالتسية إلى. الأعيان» واعتبازها بالنسبة 
إلى الأذهان. 

أؤفي من دي هلي منؤجودة في الأعنيان يعض لها أن 
ن: ومن حيث هي متصورة قي الأذهان يعرض لها أن تعم 
وتشمل. وهي باعتيارها في ذراتها وأنفسها حقائق محضة لا 
عموم قيها ولا خصوصض - 

ومن عرف هده الاععبارات الثلاثة ال إشكاله في مسألة 
الحال؛ وتبين الحق. هذا كلام المضتفابين الفريقين: هذا 


والعلم. فإذا عتمت هذا كله قالدذي تقى انحال مطلقاء تفي 
ومعنوية. حصل .مآ يعبر عنه بالقادرية أو يكونه قادرا هي القدرة 
مثلا أو قيامها بالمحل» .ومن أثيتها جعل البياض .والقدرة إذا قاما 
بالمحل موجبان له معنى آخر غير قيامه لهء معقول في الذهن 
اتعبر عنه بكوئه أبييض أو البياضية أو كونه قادراء وبالقادرية نزاع 
الناس فيمآ ذكر كما سطر 

لعل شيئا وراء هذه العبارة» وهي كوته أبيض أو اليياضية أو 
لبس هناك إلا الذات في التفسية؛ وإلا الذات والصفة القائمة بها 
في الذات مع القدرة يعبر عن ذلك الاتصاف بإحدى العبارتين لا 
غير . فعلى الأول ثم معتى آخر وراء الانصاف؛ وعلى الثاني لا 
ثم التعبير يصح على قولي المثبتة والنفاة بكوته قادرا أو بالقادرية. 

وممن عبر بالقادرية والمريدية والعالمية والحبيبية والسمعية 
لالبصرية والكلامية اين البحاجبة© في متيدتي ارايو 2 

0 
والمقترح 7 

وممن عبر بالكونية الإمام السنوسيء وممن عبر بالعبارتين 
كوله عالما مثله والغالمية المديوتي قي شرحه للسلالجي. وريها 


يهان 


07 اين الحاجب عثمان ين عمر (570 - 6نهم + 1174 1249م)1 اق 
مالكي. من كبار العلماء باتعرية من مصفاته «متتهى السول وال 
علبي الأصول والجدل - طاء اسختصر الفقد خا م 10011 
(2) وردت ترجمته فيما سيتىء وانظر كتايه الإتصاف صن 35 وما 
09 انظ المقترجء شرج الإرشاد صن 337 ٠‏ 2000 
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عبر يعالم على معنى العالمية» فتآمته. ثم التبير يكوثه قادراء . 
وبالقادرية على لحظين فإن اعتبرت الحال فقط بقطع النظر عن 
ذكر الموصوق بها قلت الياضية واللونية والسوادية. والقادرية» 
وإن اعتبرته مع النظر إلى إنصاف الموصوف به قلت: يجب 
للموصوف بالقدرة مثلا كونه قادرا. 


والعبارة الكاشفة عن المسألة أن معنى القادرية صفة أوجبنها 
القدرة» فلذئك ذكرت بيآء التسب متسوية لما أوجبها. ومعنى 
كونه أي الموصوف قادرا هو اتّصاقه بالقادرية المذكورة هذا عند 
من أئبتهاء أما من تقاها فعنده كونه قادرا أو القادرية ألفاظ 
وعبارات في قول أو وجوه واعتبارات: أي حيثيات في آخر 
ليس وراء اللفظ شيء محققء بل هي كالقبلية والبعدية من 
يثيات لآ من ذات الموصوف بها. ولا وصفت هناك أصللاة 
ومن ثم أجمع الناس على كفر من ثفى قادرا. وإنما الخلاف في 
كونه قادرا أو القادرية بالنفي والإثيات وعليهماء فهو قادر يسبب 
اتصاقفه بالقادرية وبالقدرة على من نفى الحال. 


فإن قلت: إن بنيئا على مذهب من نفى المعاني كالقدرة 
ونفى الأحوال: فيآي وجه يمى قادراء بل اللازم عليه عدم 
التسمية وقد أطيق المعتزا على نفي المعائي: واختلفوا في 


410 المعتزلة: هي إحدى القرق الكلامية الاسلامية يقولون بتفي صفات الله 
تعالى ليى خالقاً لأقعال العبد. وإن القرآن محدث ومخلوق. ركان 
التوحيد في دأبهم أن الله تعالى عالم يذاته: وسموا معتزلة الآن واصل > 
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المعتوية كما علمث؛ فكيف يجمع على تكفيرهم من حيث كان 
عند يغضهم نفي.الحال مع موضع الاتقاق عتدهم على نفي 
المعاني. 

قلت: هم وإن نقوا جميع ذلك يجغلونه قادرا بالذات ولا 
ينفون أنه قاذر؛ والقلاسفة قبل الإسلام قائلون بنفي المعاني 
والمعنرية» ومع ذلك يقولوت إنه قادر: إذ لو لم يكن قادرا الكان 
عاجزاء إذ لا معنى لنفي قادر إلا ذلك. والإجماع على كفر من 
وسمه بالعجرز. هذا ما تبسر في القول والكلام في هذه المسألة 
طويل الذيلء فخذ جهد المقل الفقيرء والله على كل شي* 
قدير: 


وأما قولكم هل الحال هنا كالحال عند التحاة؟ 


فاقول: لآ فإن الحال عند التحاة يقابل النعتء ولا بد من 
كون اللقّظ الدال عليها تكرة؛ وهي لدقع وصف آخر علي 
الات بخلاف النعت. ققولك جاء زيد راكياء 'أردت دفع آن 
زيدا الجائي إئمآ جاء ماشياء ولذلك قالوا: إنها تبين ما انبهم 
عن الهيئات. وقولكم جاء زيد الراكب في النعت مثلا إثما بجكت 
به لندفع ذانا مشاركة لهذا في الاسم لكن تتصف بالركوب: ١‏ 


ابن عطاء وعمرو بن عبيد كاتا من نا 
اليس بمَؤْمِنَ ول يكاترة وجلسا في ناح ةاخامة من 
إنهما اعتزلا خلقة الحسن البضري قشموا 'معكولةة 
00 الأشعريء مقالات الاسلامين ج 167/1١‏ 
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والحال عند المتكلمين المثبتين له أمر يعقل في الذهن تعبر 
عنه منسويا بالقادرية والجوهرية في النفسي من حيث ذلك 
الأمره ويعير عنه مصموما للمتصف يه بكوثه كذاء والحال 
والنعت عند النحاة هما قادراء والقادر مثلا الذي لا يفي بكل 
وجه الجمع على كفر من نفاه في حق اثباري. وإن أخذهما من 
الآخر. وأما قولكم هل الحال الحادثة إلى آخره؟ . 


فأقول: قد علمت مذهب أهل السئة أن قدرته تعالى عامة 
الجميع الممكنات وقد أطيق أهل اللئة على إلا خالق إلا الله. 
واحتج أهل الحق على أنه لا خالق إلا الله. فإن العبد لو كان 
خالقا لكان عالما بتفاصيلها ضرورة إن إيجاد الشيء بالقدرة 
والاختيار لا يكون إلا كذلك واللازم باطل. فإن المشي من 
موضع إلى موضع قد يشتمل على سكنات متحالقة؛ وعلى 
حركات بعضها أسرع من بعضء وبعضها أبطأ من بعضء ولا 
شعور للماشي بذلك. وليس هذا ذهولا عن العلم بل لو سئل 
لم يعلم: وهذا في أظهر أفعاله. 


وأما إذا تأملت في حركات أعضائه في المشي والاخدذ 
والبطش ونحو ذلك. وما يحتاج إليه من تحريك العضلات 
وتمديد الأعصاب ونحو ذلكء فالأمر أظهر. هذا أقزى أدلة 
آهل السنة في ذلك حتى صار كالمجمع عليه عندهم. وبهذا 
أثبتوا العلم بالأضياء. قإن القصد إلى إيجاد شيء لا يعلم 
يازا 


فإذا علمت هذا الدليل تبيّنَ لك أن القادرية لني حي الغا 
ود تيجب أكابر العلماء في 'كوتها ثابتة أو كيت 
تكن معلومة للأكابر بالأدلة قكيف تعلم 3 8 
نهر رمك "لمعته نما اصن 51 الم يعلم شيعاً 
يستخيل قصده إلى إيجاد. كيف وقد أطبق أهل آلسئة على تسبة 
الخلق إلى الله ولا يصح تسبته للعبد قيما يعلمه للعبد كالضرب 
وغيرهء. فكيف يتوهم في أمر مستبعد لا شعور للعبد يه.. هذا 
على مذهينا. مما لا يخطر بالبال. ؤلا تعول عليه الزجال. .هذا إن 
كان فصدكم.هل هي مخلوقة لله وللعيد؟. أما إن كان قصدكم 
هل مخلوقة ولا يكون الخلق إلا لله أم ليست مخلوقة أصلا 
لأحد فكلامكم حق كما سيآتي بيانه. وقد سبق ما يتبني عليه؛ 
وهر من أدلة “أل الخق التصوضن كقؤله تغالى : لزنه لكر 
را »© أي وعمّلكم. والقادرية لا يشعر بها العبد فليست 
من مله فهي أجدر: وما في قوله'تعالئ: 9ومًا تسسلية» 
مضذرية لنلا يحتاج لتخدذف الفتميره “فلو بعلت موضولا اسمياً 
لكان المعنئ أيضاً صحيحاً: والدليل"واضتح, "أي وَالدي 
تعملوته: والذي يعملونه هو العمل. 


فإن قلت: كيف اّعى يعضهم عدم الاستدلال بها على أن ما 
موصول اسمي؟ 


كلهم _قمضدعفن) 
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اقلت مينى تلك الدعوى على الوهم: أن ما إن جغلت 
اسمية بالتقديرء والذي تعملون قيه قلا يكون فيه دليل لأهل 
السنة لآن المعمول فيه لا تزاع في أنه خلق لله. 
إن قلت: يمآ تدقع تلك الدعوى المينية على ذلك المبنى؟. 


قلت: تدقع بأنه لو كان على ما ذكرث لم يجد جذف 
الضمير المجرور الرابط في القول الصحيح خلافاً للاخفش”!؟ 
بئى على أن الحدّف وهو بحاله أو يتدريج يعني حذف الجار 
فانتصب الضمير توسعاً فصار من قسم الرابط المنصوب الكثير 
الظاهر الحذف. 


قال: والحذف عتدهم كثير. فالجمهور لا يجعلون التدريج 
طريقاً إلى الاطراد بل ولا للتسويغ. فالمجرور يحاله لا يحذف 
دون شرطه الذي هو جر الموصول ومائعه من الشروط المعتبرة 
عند أهل الفن بخلاف ما قررئا به من المنصوب إحالةء والدليل 
عليه ظاهر: والله أعلم. 


ألم النزاع بيننا وبين المعتزلة فيما ينشأ عن المصدر لا في 
المصدر. 


60 الأخفش سعيد بن مسعدة (ت 205 - 30قم) نحوي عالم باللغة والآدبه 
عسنف كتياً منها: «تفسبر معاتي الفرآن» #شرح آبيات المعائي».... أنظر 
ابن خلكان: وفيات الأعيات ج 208/1. مجلة المتجمع العربي 95/24. 


المبنبطوط لغ 


قال السعد''©: إذا. قلنا أفعال العياد مخلوقة لله أو للعبد لم 
ترد بالفعل المعتى المصدري الذي هو الإيجاد والإيقاع 38 
الحاصل بالمصدر الذي هو متعلق المصدرء أي متعلق الإيجاد 
والإيقاع» أعثي ما نشاهده من الحركات والسكنات مثلاً. 


وكدًا قال ابن أبي شريف© لكن زاد ما يشلج به الصدر 
ويدفع الوهم على الكلام السعد المدكور قال قي حاشيته على 
المأعلن'"©:شاريح. ابن اللشبكي 40 


(1). . انظر السعد. التفتازاتي+ 
شهر ريع الأول سنة 1321ه. 

(2) .ابن أبي شريف محمد بن محمد لبو بكر (ققة ‏ 6ووم - 1419 
01م): عالم بالأصول. من فنهاء الشافعية. من أهل يتا المقنس مولن 
ورفاة. انظر اين العمادء شذارات الذهب ج8/ 20. حاجي خليقة» كشف 
الظلون 749 

(3) المحلي محمد بن أحمد؛ جلال الدين (791- 64هها 1337 - 1201970 
أصولي: مغر + موده روفاته بالقاهرة. عرض إين العماد بتقتازاني العريه, 

اليدر الطالع في جل جبمع الجراي' 
انظر ابن العماد: شذرات الذهب ج7/ 103 السخاوي: الضرء اللامع ج7/ 
و 

(4) السبكي عبد الوهاب ين علي (737 - ا7جم > 1337 -1370م): قاضي 
القضاة المؤزخ انباحث. ولد بالقاهرة وتوقي يذمدق. من تصائيفه أجمع 
الجوامع - طذ» في أصول الغقه «متع الموقع - ط؛ تعليق على جتمع 
1 أنظر اين حبر العسقلاني* 0 
البجلال: .حسن المحاضرة ج 182/1 دنا 


العقائد النسفية عن 94 طبعة. منصر أزابخر 
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فائدة: يطلق لفظ الفعل على المعنى الذي هو وصف للفاعل 
موجود قيه كالهيئة المسماة بالصلاة من القيام والقعود والقراءة 
والركوع والسجود ونحو ذلك. وكالهيتة المسماة بالصوم. وهي 
الإمساك عن المغطرات ببياض النهار.. وهدا يقال فيه القغل 
بالمعتى الحاصل بالمصدر. وقد يطلق لقظ الفعل على نفس 
إيقاع الفاعل- 

وهذا المعنى يقال فيه الفعل بالمعتى المصدري الذي هو أحد 
مدلولي الفعل التحوي. ومتعئق التكليف إنما هو الفعل بالمعنى 
الأول لا الثائي: لأن الفعل بالمعنى الثاني أمر اعتبازي لا رجود 
له في الخارج. إذ لو كان موجوداً لكان له موقع فيكون له 
إيقاع. ولللك الإيقاع الثائي أيضا موقع وإيقاع فيتسلسل وهو 
محال. اتتهى. 


ويه تعلم معنى إخراج السعد للمعنى المصدري عن نزاع أهل 
السنة وأهل الاعتزال بأنه لا وجود له في الخارج عن الذهني 
حتى يحتاج لموجد فهو كالآمور النسبية. مثلاً سير الفرس بخلق 
الله أو العبد على الخلاف وسرعته أو يطؤء. 


لا يقال بخلق الله ولا بخلق العيد إذ لا شيء هناك يحتاج 
الفاعل بل إن نظر الناظر إلى الطير علم أن سير الفرس بطيء 
بالنسبة إليه. وإن نظر إلى الجمل علم سبرعة الفرس.. فلو كانت 
السرعة وصفاً حقيقياً والبطء كذلك لاجتمع قي سير الفرس 
الضصدان. إذ الوصف الحقيغي ثايت لا يختلف بالحيثيات فإفاً 
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عة والباء أمر اعتباري يمعتى أن الفعل يلحظه مرة بهذا 
فيسميه بكذاء .ومرة بهذا فيسميه يكنا وبهدء التكتة ‏ الحسنة 
تزولعنك: كثير. من الشكوك كقيام المعنى قيما ذكز ونخوم. 

فإذا علمت هدا علمت أنه لا يخرج عن قدرته كل ما يحنا 
إلى الإبجاد بخلاق ما هو أمر اعتباري فإئه لا شيء حتى يعين 
له فاعل وما نسب لأئمة آهل السنة من تأثير العبد في أخص 
وصف الفعل ونحوء فقد علمت تأويل السنوسي فيها أنها على 
المناظرة ودفع الخصوم جدلا وإلزاماً كآن يقول أحوجكم معاشر 
اتنيز لاقمل للعبدركرته. مدال التكارقب فلن .كان مل[ 
أحوجكم فليس التكليف منوطأ بمطلق الفعل كالحركاث مطلقا 
بقيد كونه طاعة أو فسقاً مثلاً: قهلا قلتم إن كونه طاعة مثلا 
بخلق العبد لا مطلق الجر يسوق السني المعتزلي سوق 
الندريج حتى ينقاد له لهذا. : هلا قلت إنه مكلف من 
حنيك ما بحس من نفسه الاختيار والقصد للقعل وإن كان 'في 
الحقيقة لله 

وأقول: قد وقعت لإمام الحرمين في متنه لا في مناظرة على 
الجّم بما نسب إليه السنوسي محتجاً يعني إمام الحرمين عليه . 
قائلاً به: راد بما سواء: وكذا الباقلاني: وكذا في الإر: 
والشامل”” للإمام. وقال اين أبي شريف: إن فعل العا 


167 مره جرع » الارع د مى قود ني بيه )ا بايا ب 
٠‏ (02 انظر كذلك كتلية الشامل عن 35 وماايعيها. 1010010 
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إيتجاداً واختراعاً وللعيد كسباً. هذا مذحب الاشعري» بمعتى ان 
5 
فإذا لم يكن هناك مائع أوجد فيه قعله المقدور مقارناً لهماء 
فيكون فعل العيد مخلوقاً لله إبداعاً وإحداثاً ومنسوياً للعيد: 
بمعنى أنه مقارن لقدرته وإرادته من غير أن يكون منه تأثيراً أو 


الله سباحانة جر ,عادتة بآن ينخلق شي اعد در 94 


مدخلاً في وجوده سوى أله محل ثه. وخالف الأشعري محققو 
أثياعه . 

فقال الأستاذ'': فعل العبد واقع يمجمؤع القدرتين: قدرة الل 
وقدرة العبد التي ١‏ له بآن تتعلقا جميعاً بالفعل نفشه. 
وجورا اجتماع مؤثرين على أثر واحد. 


وقال القاضي الباقلاني2: هو واقع يمجموعهما بمعنى إن 
قدرة الله تتعلق بأصل الفعل وقدرة العبد بضفته من كونه طاعة: 
ومعصية أو غيرهماء كما قي نطم اليتيم تأديبآ أو إينا فإن 
ذات اللطم واقعة بقدرة الله. وكوثه في الأولى طاعة وفي الثانية 
معصية بقدرة العيد وتأثيره. 


وللحكماء هو واقع على سبيل الوجود وامتناع التخلف بقدرة 
يخلقها الله تعانى في العبد إذا قارئت حصول الشرائط وارتفاع 
الموائع -. 


٠ 40‏ يعني آبر النتر الاسقرليني» ايضير صن 16# وما يعدها. 
(2) أنظر الياقلاتي+ الإتصاف صن قهد 


انتن المتخطوط 3 


ولإمام الخرمين على تقل الأرموي'" ما للحكماء وله قي 
الإرشاد ولمع الأدلة ما للأشعري. وكذا أهل الجبر. وهذه 
المذاهب جارية في أفعال الحيوانات كلهاء لكن لما كان بعض 
الأدلة لا تجري في غير المكلف خصوا المكلف بذلك. انتهى 
كلامة, 


وقد توسظ أهل الستة بين الجبر والاعتزال تقضياً عن المطبق 


الأكبر وهو أنه لا خالق إلا الله اوذآئك بظاهره الجبرء 
والآيات القرآنية كذلك : «ولقه لتك ونا تنتلرة74”' «أنتن يَطلقٌ 


كس لا يَقٌ4”” وغير ذلك وإن التكليف بها ئيس ,في وسع 
الإنسان غير واقع تقوله: «لا كلك آنه تنما إلا نمه" 
فبذلك يقتضي الخلق للعبد. 


فاحتاج أهل السنة للتقضي عن هذا المضيق بجعل القعل 
تحت قدرتين علئ حنيكيتين: قهو تحت قدرة الله من حبك 
الإيجاد» وتحت قدرة العيد كسباء فلم يقع مؤثران على أثرء 


(1) الأرموي محمود بن أبي بكر آحمد  594(‏ 2ههى - 1198 - 1203م): 
عل بالاركد والسلن اين العالضة عاد تاضيا.' اصله من أرّيةة. 


ةوق تش دمل عملي يعجد لماه ج00 136 053 
مان 
- وا 
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والمعتزلة نسيوه للعيد إيجادا على سبيل الاسغلال. 

قال السعد29: اقإنت قلت قهم إذا مشتركون. قلت؛ المشئرك 
من أشترك مع الله قي الألوهية كالمجوس أو في العبادة له كما 
يعبد الله. وإن كان على سييل التقرب إليه كعبذة الآوثان, 
والمعتزلة لم يقولوا بشيء من ذلك إلآ أن علماء ما وراء النهر 
بالغوا في تضليلهم حتى جعلوهم أقيح حالا من المجوس لأنهم 
ألبتوا آلهة لا تحصىء أتنهى بمعناه. 

فإذا علمت الجميع وحصلته على ظاهر قلبك علمت أنه ليس 
تطويلا في غير محل السؤال بل في عينه لأن به يبن أله لا 
يخرج عبن قدرته تعالى مخلوق قي المعتمد من مذاهب أهل 
الحق إلا ما سبق مما لا تعويل عليه. 

فإن قلت: كيف تتكر خروج الحال عن قدرة الله وقد ذكر 
بعضهم في التحيز للجرم أنه تابع لحدوث الجرم؟ 

قلت: قال الغزالي© في المعيار له:.إن الممعرلة البتوا 


١ )1(‏ انظر السعد التفعازاتي» شرح العقائد التسفية ص 94 بتصرف. 
(22. الغزالي محمد بن محمد الطوسي أبو جامد  450(‏ #5كف > 1654 
111م): فيتسوف متصوف. له نحو مائتي مصتف منها! إحياء علوم 


حوله: محمد رضىء أبو جامد الغزالي؛ حياته وتصائيفه: عبد الرحمن 
بدويء مؤلقات الغزالي. سليمان متياء الحقيغة في نظر الغزالي. 


صفات سموها توايع الحدوث وجعلوا من ذلك التحيز للجرم 
وكوثه قابلا للأعراض ١‏ اه. 


قآنت تراء نسبه لأهل الاعتزالء وخليق أن لا ينسب لغيرهم 
من أهل السنة وذلك لما علمت من إطباقهم على تعميم قدرة 
الله لكل ممكن. وما تكرر على أذهانكم قن برهان القدرة لو 
خرج ممكن لخرجت سائر الممكنات إذ لا فرق بين ممكن 
وممكن . 


فإن قلت: كيف تنكر خروج الجال المعنوية الحادثة عن 
قدرته تعالى وقد قال المقترح في شرح الإرشادا'' في سياق 
إثبات الأحوال المعنوية القديمة في حقه تعالى حيث: منع أهل 
الاعتزال ث إتها مع المعائي فصرحوا بنفي المعاني. قالوا: إذ لو 
ثبت لكانت علة في المعتوية وذلك يقتضي حدولها في حفه 
تعالى. .أجاب أهل الستة بآن معنى التعليل التلازم كما هو ف 
اولمكع: 

قال المقترح: وقد اختلف أصحايئا في معنى تعليل هده 
الأحؤال», ولشلكن ما.ذكزوء في الشاهد.أولا.. وقد اختلفوا إفا 
خلق الله في ذات الجوهر عثماء ولزم ذلك العلم؛ 
عالميته. هل الصانع تعالى فعل المعلى واتحال اللازمة 
.فعل المعنى وهو الذي أفاد ثيوت الجال؟ ٠‏ 


. انظر تفي الدين المقترحء شرح الإرشاد جى 66م‎ ١.10 
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قذهب يعضهم إلى أن المعنى والحال مفعولات؛ ومعنى 
التعليل عندهم ثبوت التلازم بينهما في طريقي النفي والإئيات 
افقط. 

ومن المتكلمين من قال: القاعل يفغل المعلى» والمغنى 
توجب الحال: ولم يقعل الفاعل الحال أصلا. قأما ال إن 
معنى التعليل التلازم فلا إشكال عليه لأن ثيوت التلازم وكون 
كل واحد منهما لا يقارق الآخر لا ينافي الوجوب إنما الوجوب 
عند القابل بمتع تعليله الواجب لا يصح أن يستفاد 
من غيره لأن ما كان ثبوته من غيره قله العدم باعتبار ذائه؛ 
بمعنى أثه لو خلى ذائه لم يكن إل معذوما وهو حقيقة الممكن. 
والإمكان ينافي الوجوب لا مخالة. 


0 
الممكنان .وقد يتلازم الواجبا 


ومن قال بآن: المعنى يوجب.. قال:. الحكم.لا بوجت :إلا 
بامتيان وجرب معناه. 


فيقول: قد لا يثلازم 


قإذا قلنا: إنه لا يعقل متميزا إلا باعتباره فلا يثبت فيه 
إختلاف ولا تمائل ياعتبار معقوليته: وإنما يعبث ذلك 
باعتبار معناه الوحت فكيف يتضي ما باعتباره وجب انتهق 
كلامه49, 


2 انظ شرح الإرشاك للمقترح عن 2286 


: إن الله لم يفعل الحال أصلاء 


| اقلت: يتبين الحق في المسألة يبسط كلام + 


5 المقترح شرحا 
| على ما يقتضيه لظ وعلى ما يقتضيه العقل. 


فأفوؤل: محط هذا الكلام في الئزاع مع المغتزلة في إثبات 
المعاني: وقد قال بنفي المعاني المعتزئة» لأنها لو ثبتت لعللك 
المعنوية بها. والتعليل يناقي القدم.. قال المقترج في ذلك حاكيا 
الخلاف في الأجوال المعئوية: هل الله خلق المعنى والحال 


غيرء إلآ إن العلة في الشاهد حادثة وكدا المعلول بإحداث الله 
لهما بخلاف الغائب لثبوت القدم نه ولصفاته . 


وإلى هذا أشار المقترح في تنزيل الغائب على قول من 
القولين على الشاهد. بقوله: فأما من قال إن التعليل معناء الثلازم_ 
قلا إشكال عليه» ثم أشار إلى أن التعليل يمعنى الثيوت 
هو المانع للوجوب فقوله إنما ينافي» يعتي التعليل الو. 
عند القائل يمنع تخليله من ححيث الوانجب لا يصح ' 


جميعا:؟ ومعتى ذلك هما متلازمان كملازمة العرض للجوهر. 
فإن بينم معاشر المعتزلة على هذا في الشاهد فما يمنعكم من 
إثبات المعاني في القديم لأنها إن ثبتت تلازمها المعنوية من غير 
تأثير على أحد' في الآخرء كما إنه لم يؤثر أحدهما في الآخر 
في الشاهد فيكون التعليل غائيا وشاهداً معتاه التلازم بينهما لا 


د التحقف الرباتية في جنواب الأسئلة. اللمدانية. 


معتى هذا الكلام أن التعليل ينافي الوجوب عند القائل بمنع 
التعليل للقدم بالغير على معنى إثباته بالغير أي استفاد الوجود 
بالغير وإن كان لم يسبقه عدم من حيث أت ما استفاد الوجود من 
الغير فهو من حيث ذاته ممكن كما تقول الفلاسفة في 
العالم قإنهم وإن قالوا يقدمه على معتى أنه لم يسبقه عدم فهو 
لاستناده إلى العلة ممكن وحادث من حيث ذاته؛ وإن لم يسبقه 
عدم. 

فلو قلنا بالتعليل بين الصفات بهذا المعتى للزمنا إمكانها 
وحدوثهاء فمن متع التعليل بهذا الاعتبار بين الصفات فمنعه خحق 
الاقتضائه حدولها وتحن لا ثقول: إذ ليس لنا في الشاهد إلا فولان: 


أحدهما: ما سيق وإلية أشار بإغادته. 

ثائيا: بقوله فمن قال التعليل معناه الثلازم: فيقول قد يتلازم 
الممكتان وقد يتلازم الواجيان. 

ثالثا: باليناء على القول الثائي: وهو أن اله لم يخلق الحال 
وإنما المعنى أفاد ثبوت الحال بقوله: ومن قال بان المعتق 
يوجب قال الحكم لا يوجب إلا ياعتيار وجوب معناه الخ. 

المعنى أنكم إن بنيتم على هذا القول وهو أن المعنئ أفاد 
الخ. فذلك لا يفتضي منع التعليل في الغائب.. لأن معنى إفادنه 
الثبوت إنه لا يعقل على حياله. ولا يمائل: ولا يخالف إلا تبعا 
للسعتى. فكيف منعتم قي العائبء يل البناء على هذا 
يقتضي آلا يصح ثبوت المعنوية يدون المعاني فكيف ألنتموهاء 


وإلى هذا أشار يقوله فكيف ينقي ما به وجب والدليل على أن 
هذا معنى القولين وجهان2 

آحدهما: جعلهما غير مانعين في الغائب يناء عليهماء فلو 
كان فيهما من يقول قي الشاهد أن المعنى أوجد الحال / مخ 
البناء عليه في الغائب» وئذلك قال مدي ور 0 
الاستفادة من الغير أي وجوده با فيصح التعليل عليه في 
حق القدم وكأنه يقول أما على هذين القولين فلا شيء يمنع في 
الغالبء 


ثانيهما: تقديره للقول الثاني بأنه أفاد الثبوت على معلى أله 
لا يفعل إلا به فإذآ ليس بمعناء أنه أوجده. 

والدليل عليه ما للمقترح بعد بنحو الثلاثين ورقة في فصل 
الكسب في الرد على من قال إن قدرة العبد تؤثر قي حال و 
رجه واعتبار الفعل. قال ما حاصله: إن الحال إن كانت تعقل 
على حيالها ويمكن أن تفعل وتخلق على جيالها فعموم قدرة الله 
وإزادته تشملها وإن. لم يفعل لم يصح أن تكون مقدورة للعبد 


فإخراجها عن قدرة الله يمتعه. وليس من خلقه الجديع انتهى'"2. 1١‏ 


ولا فرق بين هذء الحال التي للأفعال» وحال لزمت 
التي في العبد فتنلخص من مجموع كلامه في القولين إن 
ليس هو القاعل - 1 
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فإن قلت: أما على الأول فظاهر لأنه يخلق اللهه وأما على 
الثاني حيث فهمته على أت المعنى لم يخلقه وقد صرح المقترح 
بأن الله لم يخلقه أصلا فمن الخالق؟ فإذا لا بد أن يكون 
المعنى خلقه: ويبطل ما قررت به كلامه. 

قلت: لا يصح أن يكون المعنى خلقه لأنه من جملة 
الممكنات ولأنه لو خلقه للمعتى لكان معنى التعليل الإيجاد 
بالغيرء فلا يصح البناء عليه قي الغاتب. ويكون إنكار المعتزلة 
قال فيه 
المقترح: أما من فهم أن التعليل معناه الاستقادة من الغير 
الخ... حيث سلم عليه مئع التعليل في الغائب بهذا ا! ل 
ولم يسلمه قي القول الثاني؛ ذا إلا اقهماء ولا بصح 
أن يغهم منه إن الله خلق ذلك الحال تتصريحه بأن الله يخلق 
الحال أصلا ن بناء هذا القول على أن الخال أمر اعثباري 
ليس صفة + حتى يعين لها الفاعل كما سبق من كلام ابن 
أبي شريف قي المصدر وهذا مثله إذ كل إثما هو اعتباري 
فالقولات في الشاهد إذا على أن الحال أمر محقق» فيخلقه الله: 
أم هو أمر اعتيازي يعقله الذحنء فلا يخلقه الله ولكن المقعرح 
لما علم أل خالق إلا الله اكتفى بقوله لم يخلقه الله؛ أي لأنه 
اعتباري لم يحتج أن يقول ولا غيره؛ إِدَ خلق الغير تقرر عنده 
وعتد غيره سابقا ولاحقا نفيهء وهذا هو الحق قعضوا عليه 
بالتواجق . 


المعاني لذلك حقاء ولما افترق من القول ال 


لمسسة 3 


اوقد تسب المنجوز في شرح ابن زكري”" نسية خلق الأخوال 
النفسية لمعتزلة البصر: كالجبائي وابت وكدا ابن التلمسائي © 


في شرح المعالم الدب 


ولا فرق بين حال وحال لكن ظاهر كلام المقترح قي الأحنؤال 
المعتوية حيث ألزم المعتزلة القول بالتعليل قي قديم بناء على 
القولين أنهم قائلون بهماء لا أن المغتى أوجد الحال إلا على 
قول من يقول إن التغليل معثاه الاستفادة يالغير وكأنه ضعيف 
عند المعتزلة فلذلك لم يمتع الإلزام» ,ولا يمكنهم أعني المعتزلة 
القول به حيث يصح منعهم التعليل في القديم بناء عليه: فقد 


انأ لا خفاء معه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيمم 


قتبين بجميع ها ألأ شيء للعبد إلا من حيث الكسبب. وقد 
قال ابن أبي شريف وقد بحث شيخنا ابن الهمام”* في المسايرة 


1 ابن زكري أحمد بن محمد (ت 99هم - 1493م): نقيه أصولي يبان 
من كتبه: «شرح عقبدة بن الحاجب». «منظومة في علم الكلام» 1500 
بيت ... ٠‏ الظر. ٠.‏ مخلوف, شجرة الثور الزكية ص 267 

(22.. ابن التلمساني عيد لله بن محمد الفهري (567 - 4مهف .1173 
1246م): فب أصولي من مصقاته: شرح معالم أصول الدين.... الظر 
عادل نويهض. معييم أعلام الجزائر صن 104103 

(23 انظر ابن النلسائيء شرح معالم أصول الذين ص 323 

(4) .ابن الهمام محمد بن عيد الواحد (790- امهب > 1308 - 01457 
إمام؛ من علماء الحنقية ‏ عارف يأصول الديانات والتفسير والقرائض 
والققه والمنطق واللخة. . . امن مصتغاتة: «التخرير _ ط في أصول الفقداه 

المسايرة في العقائد المنجية في الآخرة - ط». انر ابن العماد؛ 2 
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أن ما ذكروه 
وما ألزموا غير 


قيام البرهآت عقلا ونقلا أله لا.خالق إلا الله ممنوع 
"زم كما تعلم بأدنى تأمل. 

وأما النقليات فإنما تلجىء لما قالوه لو لم يكن تقبل 
التخصيص. أما إن كانت تقيله ووجد المخصص فلاء لكن 
الأمر كذنك والمخصص للعمومات العقل قإن إزادة العموم 
يستلزع االجعير البحضن المستلئع؛ لامتجاع التكايف ويطلات الإبلا 
والنهي . 

قال: وآما قولكم إن قدرة العبد تتعلق بالمقدور لا على وجه 
لم يخصلوها معنى وتخن إثما نفهم تن 
الكسب التحصيل .. وتحصيل الفعل المعدوم ليس إلا بإدخاله في 
الوجود وهو الجاذة. 


وفي قول شيخنا إنلما يقهم من الكسب التحصيل بحيث 
ذكرناه في شرح المساير أطال شيخنا في هده المسألة ومال 
فيها إلى قريب مذهب القاضي!!2. 

قال آخر:. كل ما يتوقف عليه أفعال الجوارح من الجركات 


وكذلك التروك التي عي من أفعال التقمن كالميل والداعية 
والاختيار يلق الله تعالى لآ تأثير لقدرة العيد قيه: إنما محل 


> .شدرات اللعب ج 209/7. القرشي عبد القادرء الجواهر المضية في 
عليقات الجتفية ج86/2 قي الحاشية- 
00 حو أبر بكر الياقلاتي . 


عي اجدناديك 57 
قدرته عزمه عقب خلق الله هذه الأمور في باطنه عزما مصمّما 
باؤؤزقت بل يترد فاعيدا شل علي إياء. قإذا وجد للعبد ذلك 
خلق الله له الفعل فالزنى مثلا متسوب إلى الله من حيث هو 
جركة وإلى.العبد من حيث هو زتاء وإنما يطلق الله سبحانه هذا 
في القلب ليظهر من المكلف ما يبين علمه تعالى بظهوره منه 
من مخالفة وطاعة. وليس للعلم خاصية التآثير ليكون مجبورا 
ولا خلق هذه الأشياء يوجب اضطراره إلى الفعل؛ لأنه أقدره 
فيما يختاره ويميل إليه عن داعي العزم إلى قعله وتركهء ومن 
المستمر ترك الإنسان لما يحبّه ويختارء وقعل شيء وهو يكرهه 
لخوف أو حياءء وبعد ذلك العم الكائن بقدرة العبد المخلوق 
ليه صح تكليفه. وثوايه وعقابد. ومدحه وذمه. 


والتفاء بطلان التكليف والجير المحض وكفى في تصحيخح 
التكليف لهذا الأمر الواحد أعني العزم المعمم معه أله مخلوق 
لله تعالى بواسطة خلىٌ القدرة عليه: وما سواه من أفعال العباد 
والتروك كلها مخلوقة بقدرة اللّه بلا واسطة ومع ذلك فحسن 
هذا العزم لا يقع إل مته تقضلا فإن الشياطين وهمي 
النقش' لا تغلب إلا بخعونة' التؤقيق: هذا كلام ينا 


وفي شرح العقائد للمولى سعد الدين 
التعل © والكسب الايد نا بترت من هذا وهو أن صرف | 


١ 1(‏ انظر اين الهمامء المسايرة في العقائد ص 98 - 
(42. انظر السعد الختازائي< شرح العقائد النسفية ص 99 35 
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قدرته وإرادته إلى الفعل كسب وإيجاد الله الفغل عقب؛ذلك 
خئق والمقدور الواحد داخل تحت قدرتين بجهتين: فتحت قدزة 
الله بجهة الإيجاد» وتحت قدرة العبد بالكسب وهذا القدر من 
المعنى ضروري ولم يقدر غلى أزيد من ذلك في تلخيض 
العبارة المفصحة عن تحقيق كون قعل اتعيد يخلق الله وإيجاده 


مع ما للعيد فيه من القدرة والااختيار. اه. كلام السعد. اهء 
كلام ابن أبي شريف 


إل في السعد في مواضع ما هو صريح قي هذا المغتى 


ة الله وإرادته الجير لازم لأنهما إما 
أن يتعلقا بوجود الفعل فيجب أر يعدمه فيمتنع ولا اخثيار مع 
الوجوب والامتتاع 

قلا؛ يعلم وبريد أن العبد يفعله ويتركه باحتياره قلا إشكال. 
أه. كلامه. 


فإن قلت بعد تعميم قا 


وإئما قلنا إنه يفيد أن العدم وهو الاختيار مخلوق للعبد لأنه 
الو كان الله لم يقد الجير على مدعاه أعثي السعد وغيره ممن 
رأى رأيه وتعدد ذلك من كلامه في أماكن. 

وقال بعد هذا إذا قلئا اعلم أنه يختار قعله أو تركه يكون 
الفعل واجيا أو ممتنعا وهذا ينافي الاختيار. 

فلنا: ممنوع فإن الوجوب بالاختيار محقق للاختيار لا مناف 
وأيضا منقوض بأفعال الياري :اه. يعني أن علم الله إن العبد 


من المخطوط و 


ختار كذا مؤكد لاختياره لا مناف. إذ مناقي الشيء ما 
000 01 


يرفعه! 


وقوله أيضا منقوض الخ.  .‏ يعني بتقدير الاستمرار على أنه 
جبر فعدم الإقاع. بهذا الجواب ينتقض ذلك عليك بأفعال 
إلباري لأنه على وقق علمه أيضا والله أعلم: وإنما أطلت الكلام 
2 5 المسألة لما احتوى عليه من الدقائق المفيدة للقصد في 
هذا السؤال وني غيره من الأسئلة. 


المطلب الثاني 


المصيب ف العقليات واحد 
مع اختلاف أهل السنة كالأشعري 
والرازي في الأحوال نفياً وإثباتاً 


ومئها أي الأسئلة قول العلماء إن المصيب في العقليات 
واحد مع اختلاف أهل السئة كالأشعري والرازي”؟ في الأحوال 
نفيا وإثباثا والصعلوكي* في تعدد العلم والقدر قمن المصيب 


(1) الرازي الفخر محمد بن عبد لل (ممة ‏ 6ضنمى - 0لا 1220م): إمام؛ 


لك 


ذلق عثل لقسةء ع زعي واطيقات 
!6 - 164. التعالبي» يئيمة الدهر ج 4/ 299.. 


د 


ومن المخطىء مع أن المصيب واحد ومن يتبع في هذا الخلاف 
ومن لا يتبع هذا تمام السؤاك 


المصيب واحد كاصول الدين بخلاف الظنيات كالققه: وذلك 
أن العلماء اختلقوا عل لله في كل نازلة حكم أو لا حكم له إلآ 
بايحكم به المجتهد؟ على الآول هل له عليه دليل أم لا؟ 
وهل الدليل ظني أم قطعي؟. 


لاحكم له إلا ما يحكم به المجتهد. وكذا على أنه لا دليل 
للعذر. وعلى أن عليه.دليلا ظنيا كلك لأنه يقتضي ظن 
المجتهد وعلى أن.له دليلا قطعيا لا يد من مصادفته؛ 
والمصادف هو المصيب وغيره المخطىء؛ واستشكل كون 
حكمه تعالئ هو ما يتحكم به المجتهد فإنه يثبتي على كون 
أخكامة حاذثة وهو مدهب اعتزالي. ومذهب الأشاعرة أن 
الاحكام قذيمة: فكيف تتبع حكم المجتهد بل يجب عليه إن له 
حكماء وأن حكم المجتهد تابع له. 


المجتهد من حيث تعليقه 
المقام أن الأشعري ذهب إلى أن 


ايه ٠‏ وتحقيق 


الثايت تعلق بحكم معين قي حق كل مجتهد وهو ما علم تعالى 
أنه يقع عليه اجتهاد المجتهده ثم إذا وقع الاجتهاد وحصل من 


92 التحف الريانية قي جواب الأسئلة اللمدائية. 
المتجتهد الحكم تعلق الحكم حينتد تعلقا تنجيزيا يه:وبمقلديهء 
وتنوع ظتوت المجتهدين يكشف عن تنوع الأحكام: 

وقد قرر أن تنوع الأحكام اعتباري في الأزل عند الجمهور. 
وعند أبي سعيد فيما يزال هذا محصل الجواب. وانظر ابن 
أبي شريف . ونقل قيله الدليل على أنه تابع لحكم المجتهد 
موافقات ا ا ا 
وكذا ما في البخاري من قضية .أبي قتادة'”.فيمن قتله يوم خنين 
فاخذ رجل سلبه بما عرف يهء وسأل النبي صلى الله عليه وسلم 
إرضاء أبي قتادة عن السلب. ققال أبو بكر رضي الله عنه .لا 
ها الله إذآء لا يعمد إلى أسد من أسد الله. يقاتل عن الله 


(241 عمر بن الخطاب رضي اله عنه (#مق ه ‏ قتف - هه 4يوم) ثالي 

الخلفاء الراشدين .وأول من لقب يامبر المؤمنين. عبحابي جليل. 
النبي صلى الله عليه وسلم بالقاروق. 
ع مير الصحابة اتوجمة ؟ 5938. ركع 

(2). أبو قنادة الحارث بن ريعي (فكف > 674م): حابي 
كلها مع رسول الله صنى الله عليه وسلم توفي بالمديتة وهو ابن 70 سنة. 
انظر التووي: تهذيب الأسماء واللغات ج58/3. ابن الجوزي أبو الفرج٠‏ 
صفة الصفوة ج1/ 153 

(3) أبو بكر الصديق عيد الله بن عثمان (اكم ‏ 3ل > 573 - 34هم): أوك 
الخلفاء الراشدين» وآول من آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم- له في 
الصحيحين 342 انظر ابن سعدء الطيفات الكبير ج26/9 - 28 أبو 
العيم الأصقهاني؛ حلية الأولياء ج93/4. ومما كتب في سيرة 
الصديق لمحمد حسين هيكل والشيخ علي الطنطاوي - 


ابن حجر العسقلالي؛ الإصابة 


ونه خيؤطييه تاهب قال يرضول !لش كار )ادوسلا 
بصدقء .فأعطه إيا 


ومن تتبع المروي في السئة من ذلك ظفر يما يفيد مجموعه 
التواتر المعتوي -اه. 

نإذا علمت هذا ظهر وجه الفرق بين الغقلياث وغيرهاء 
نإن العقليات قطعية. وحكم الله فيها واحدء فلا يمكن أن 
يكرّن المضيب فيها إلا واحداً والعقلي ما لا ينوقف على السمع 
والإجماغ على هذاء أي إن المصيب فيها واحد, ومن 
هم كاذاتافي الإسلام أو بعضه كائراً آثاماً نخطئاً تبك 
ما نفاه بدليل سمعي كالحشر والحساب: أو ثبت بعقلي؛ 
كنافي توحيد الباري بالقدم بأن إثبت قدم الأفلاك 


1 ددا يقن مفو ود إلق 
أرانهوها 1م ابن ابي كم وخالف الجاحفل”” 


00 جزء من لديث رواء البخاري 29/6 في الممازيء باب قولة تعالى؟ 
«نق حزن إ: أتيتصخ تنم ير كن حل كيا4. ومالك ني 
الموطا 454/2 و45 في الجهادء ياب ما جاء في السلب في التفل من 
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والغتيري”"2. فعذر المخطىء في العقليات قيل مطلقأء وقيل 
بشرط كونه مسلمآء والاجماع على خلاف قولهما قيل 
ظهورهما. 

هذا تلخيص ما في المسألة وبه تعرف إذا اختلفقائلان في 
مسألة عقلية: فمن كان بعدهما إن ظهر له خطأ أحدهما تعين 
إلغاء قوله: والأخذ بالاصوب. وإنما يتعين بالنظر في دليله أهو 
صحيح أم فاسد؟ وفي لوازم قوله أمضرّة أم لا؟. وإن لم يتعين 
له المخطىء يمخالفة العقل. والمخالفة إجماع أو نحو ذلك من 
موجبات الخطأ صخ له القول بأيهما شاء. وبحكميهما في 
الدروس مرجحاً لما ظهر له ترجيحهء أو مساوياً بينهما. وإن لم 
يكن من بعد المختلفين من آهل النظر يل من أهل التقليد 
المحض قهو وما قنّد. قإن قلّد المصيب كان مثله؛ وإن قلد 
المخطىء فهو مثله. فالأول كالتّتي والثاني غيره. هذا غاية ما 
يمكن في المقام . 


متها: «كتاب الحيوان»؛ 'قضيلة الممتزلةوم «صياغة 

:.. - انظر محمد كرد علي؛. أمراء الييان من 2311 
اليغدادي. ناريخ يغداد 252/12 ... ولأبي حيان التوحيدي 
كتاب في أخياره: تفريظ الجاحظ. ونحنا الفاخوري: الجاحظ. 

(1) العنيري عبد الله بن الحسن  305(‏ #هاه - 723 785م): قاضء من 
الفقهاء العلماء بالحنيث. من أخل. قال ابن حيانة من سادتها فقهأ 
وعنماً. انظر ابن حجر العسقلاني. تهذيب التهذيب ج7/7: سيد 


+ توه ربوج بيت الإ بح 


أما ها طلبتم متي من تعيب: المصيب من المخطىء :في أئمة 
أهل السنة فهيهات هبهات الدخول بين أنياب الحيات لوجوة: 

أحدهما: إني لست من أهل الاجتهاد حتى أخوض تلك 
القيافي والوهاد . 

وثانيها: بتقدير اقتحامي وعظيم اجتراميء أو يتقدير ألي في 
مراتبهم العالية» وأن غياهبي كأنوارهم الزاكية, أكون كواحد 
منهم واجتهادي كاجتهادهم: فما هو أولى بالصواب منهم إذ 
اجتهادي وحكمي أن المصيب الأشعري مثلا دون الرآزي”" لا 
يحثم يطلان قول الرازي. إذ غاية أمري أني على مرافقة 
الأشعري. وتعدد القائلين للقول لا يوجب تخطنة مخالفهم. 

وثالشها: إن اجتهادي إن وقعء يكون داخلا في قولهم 
المصيب. واحجد في العقليات: وليس معثى قولهم إن المصيب 
واحد إن له دليلا يعين به؛ قصرت عقولكم عنه, وعثد العلماء 
ضابط يعلم يه | المحق من الميطل؛ بل قصدهم إن المختلفين 
في العقليات لا يكونان معا على صواب. والمصيب معين عند 


لزي القت محمداين عفر (ههه - عصمت حا هوذة - «تهل)) : إكام] 
"١‏ الرازي القخر 37 
«منسرة. واد زماتهأقي] المنقول والمعتول وغلوم الأرائلبمن,تصايقة:| 
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الله والآخر مخطىء عتده. أما أنه يعتي بالاجتهاد فلاء إذ 
الاسعياة ,في السضيت يميه اليخلاطة شيك رق ارقي طفن باز 
مخطتاء لكن خلاف أثمة آهل السنة في العقليات إن لم تلزمهم 
لوازم استحالية فلا ضرر عليهم وعلى متبعهمء وكذا بعض 
مسائل تنسب للمعتزلة ولا لوازم فاسدة لها ولذلك ترى أئمة 
الحق لا يتخاشون عن اتباعهم وموافقتهم في أمثال ذلك كما 
سبق في نفي الأحوال. فإن أول من ذكرها الجبائي وأبو هاشم 

ورابعها: بتقدير أن المرجح كما طليتم أنا أو مثلي بظتكم 
الجميل فإنه يرجح وترجيحه معقول ويعين. وتعييئه عليه 
التعويل؛ ويكون مصيبا قطعا تسليما جدليا لو تعرض لما طلبئم 
لاحتاج إلى مجلدات لا تسعه لكثرة مسائل الخلاف وانتشارهاء 
فلا بد من التعرضى لكل مسألة» وتعيين من يتبع ومن يترك. 

هذا إذا يقال يكاد يشبه المحال؛ وظني أنكم ظننتم أن للحق 
ضابطا يعرف به. أعيّنه لكم. فتضبطون به تعيين المحق؛ وهذا 
غير صحيح إِذْ لو كان له ضابط لعلمه أهل الخخلاف الأول؛ فما 
كانوا يختلفون أصلا بل كانوا يكونون عارفين بالحق لمعرفة 
ضابطه» وهذا كالمستحيل لتوالي الأعصار والأمصار على 
الخلاف في العقليات.وغيرها وقد كانت الصحابة يخطىء 
بعضهم بعضا والسلف من يعدهم كذلك فازل التعب من 
نفسك. واعرف قدر ما وصل مثي إليك؛ والله أعلم. 


المطلب الثالث 


التعلق التنجيزي والصلاحي للإرادة 


ومنها قولكم ما وجه قول من قال في الإرادة لها تعلقات 
صلاحي وتنجيزي كالقدرة لأن الله تعالى إن كان ( ) لا يريد 
في الأزل فليس بمريد» والعقيدة أن الأشياء من أزله ثم وفعت 
ليمالا يزال على بحسي بمراده في أزله.مع أن التقتزائي'!! جزم 
بأنها ليس لها إلأ تعلق واحد تنجيزي قديم كالعلم. هذا تمام 


السؤال 


وأقول بحول من به الفكر يجول إن الذي ذكرتموه 
أثناء الكلام ما يعضده وما ذكرتموه من ارتفاع. الصفة بارتفاع 
التنجيزي ٠‏ سيائي رده بالسمع والبضر والقدرة لأنه يلم 
بمقتضى إلزامكم أن يقال الصالح لآن يقدر ليس بقادر؛ ونحن 


نمنع أنه صالح لأن يريد ويقدر مثلا يل هي حاصلة حقيقة: 


010 انظر السحد التغتازاتي» شرح المقاصد ج342/2 - 343 
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والصلاحية في التعلق لا قي الصفة وإن ألزموا رفع العلم عند 
القول يصلاحية تعلقه قلا يلرّم في غيره للفارق الآني بينه وبين 
عي 

وحقيقة الصلاحية ما قاله ابن عرفة في شامله الكلامي”'؟ 
التعلق الصلاحي: طلب الصقة أمراً زائدا لذاتها لا بقيد وجوده 
لوجودهاء والتتجيزي حصول متعلق الصفة وصدور, 
محققة الوجود وطليها أن تأخّر مطلويه قصلاحي وإلا 
ألا تر أن السمع والبصر على ما حققه الأئمة إنما يتعلق 
بالموجود بذانه تنجيزا وذلك التعلق قديم؛ وتعلق بذواتنا بعد 
وجودنا تنجيزاء وذلك التعلق حادث ولم يتعلق بنا في الأزل لا 
صلاحا ولا تتجيزاء ولم يوجب ذلك رفع السمع والبصر من 
أصلهما. 

والحاضل أن عدم حصول مطلوب الصفة لا يوجب رفعها 
د : وقد قال الستوسي في حد الإراد صفة ينأتى 
بها تخصيص الممكن ببعض ما يجوز عليه كما قال في القدرة 
يتأثر بها إيجاد الممكن وإعدامه» .ولا معنى للتعلق الصلاحي إل 
هذا التأني ولأجل كون مذهيه في العلم أنه تنجيزي .قال صفة 
يتكشف بها المعلوم إلى آخرء” 

فإن قلت: قذ علمت إن مذهب الرازي في العلع' أنه له 


يع فاوئى فقن 


الال ب 


تمليقين صلاحيا وتنجيزياء ومن ثم شاع العلم بالوقوع :تابع 
للوقوع ‏ 

قال الشريف زكرياء'” مثل: إذا قصلت إلى كتب أَلَف 
يعلمك بها قبل وقوعها بألها ستكتب على صورة كذا ولم تعلم 
بأنها وقعت» وهذا هو التعلق الصلاحي. فإذا كتيتها علمت 
بوتوعها في محلها. وهذا هو التعلق التنجيزي وهو التابع 

وقال إن العلم بالشيء قبل الوقوع علم بأنه سيكون؛ والعلم 
يعد الوقوع علم يآنه كان. والعلم يما سيكون غير العلم بما كان 
غيرء فمهما تعلقان الأول صلاحي والثائي تنجيزي حادث. 

اجاب الاشعريَ© بآنا لا تسلم إن العلم بما سيكون غير 
الم بم كان غين بل واخد تسججيزي قديئم علم الأدلياء 
وانكشفت قبل كوتها فكانت على ما علم ولم يتجدد شي في 
الغلم'والذي يختلف ويتجدد يوطت بانه سيكون ثم بوط 
أله كان هو المعلوم لأنةيقاا في اليه قل رجز سيكو 


ليذ التحف الريانية قي جواب الأسئلة اللمدانية 


وبعدء كان» والعلم واحد؛ مثلا و أخيرنا صادق بقدوم زيد 
كرسول مثلاء وعلمنا ذلك وفرضنا بقاء ذلك العلم يعني لكون 
علمنا عرضا لا يبقى. لكن بغرض يقائه ليطايق المثال الممثل 
به: ثم قدوم زيد لم يزدنا مشاهدة قدومه على ما علمنا شيئا 
فل ذلك على أنه ليس للعلم إلا تعلق واحذ تنجيزي قديم وما 
يوجد في حقنا من زيادة العلم بما كان على العلم بما سيكون 
إنما هو لنقض علمنا. يخلاف علمه؛ وعلٌ الصادقء والعلم 
من الصادق. 

قال الأشعري: ولا يصح أن يكون العلم يتعلق تعلقا 
صلاحياء فإن الصائح لأن يعلم ليس يصالحء انتهى كلامه,. 

ومحل محط السؤال منه هذا الأخير وإئما ذكرته برمته لما 
احئوى عليه من الأبحاث الرائقة فأنت تزاه جعل الصلاحية للعلم 
توجب رفعه يقوله لأن الضالح لأن يعلم ليس بعالم؛ وعلى 
قياسه يأتي ما ذكره السائل بأن الصالح لأن يريد ئيس بمريد لكنه 
مشكل عقلاء فإن الصلاحية لا تقتضي رقع الصفة كما في 
القدرة. فكيف التقصي عن هذا المضيز 

فالجواب بفضل الملك الوهاب أن العلم ليس له حضول إلا 
حصول الالكشاف قان لم يحصل الاتكشاق فلا علم كما في 
الشاهد. فإن من لم يحصل له الانكشافء هنا لمسألة من 
مسائل الفقه ونحوه لا يسمى عالما يخلاف الإرادة والقدرة: فإن 
حقيقتهما صفة يتأتى بها كذا.. والتأتي حاصل في الأزل فافترق 
العلم بهذا من غيره- 


1 


2 


0 


فإن قلت: كيف يصنع الرازي القائل بالصلاحية في الغلم 
وهي تقتضي رفعه كما ذكره الأشعري ر 


قنت: هذا وتحوه مما قال فيه السعرة!» في الكلام على 
التكوين حيث وقعت إلزامات توجب مخائقة البديهيات لأكاير 


المشايخ 
قال: فليلتمس لهم أحسن المخارج. ولا ينسب إلبهم مما 
هو مخائف للبديهية كمخالقة الأشعري والرازتي في الوجودة 
فبحمل نفي الأشعري له على أنه ليس موجوذا في الخارج عن 
الذهن بمعتى إنه على حدة؛ والذات على حذة كالبياض 
الموجود خارججا ويحمل إثبآت الرازي على التعلق للماهية في 
الذهن. وكذا نحوء. حتى يصِح محلا لتراع العقلاء. انتهى. 


وعلى قياسه يقال هنا إن الرازي سمى تعلق العلم صلاحيا 
نظراً العدم حصول المعلوم وإن كان العلم في ذاته ثابتا متقرراء 
والأشعري راعى أنْ حقيقة العلم الانكشاف وإن لم يحصل تعلق 
تتجيزي بل صلاحي كانت الذات صالحة لأن تعلم لعدم تلجيز 
الانكشاف, والصالح لأن يعلم ليس بعالم فوجب تتجيز 
الانكشافء وإن تأخر المتكشف كملمتا بالساعة فإنه تتجبزيا» 
لاك كانت مغآخرة» وتأخزها لا يقددح:في خصول الانكشاف 
فاختلافهما على لحظتين» وكتا سائر الخلافيات بين أكابر 


ش هك 
2 انر السمد لتقتازتيء شرح النقاصد ج 0190/8 


حسيم اتتعتوو امهل ليشيو مد ١‏ 


العلماء وإلزام بعضهم بعضاء والله أعلم. 

فالإرادة على مذعب الجمهور لها تعلقان كما مر. 

فإن قلت: :إن الإزادة صفة تخصيص» فإن كان تعلقها 
صلاحيا لزم أثه قي الأزل لم يخضص ما يقع قيما لا يزال بل 
هي قابلة لكل من المتقابلين: وتم يقع في الأزل تحتم أخدهها 
مضافا وقوعه لوقته والأحاديث والآثار وأقوال العلماء طافحة 
بنفوذ المشيئة ووقوع الاستيلاء على ما أرادوا لعقل قاض بدذلك 
أيضا. وتحتمه وقوع الشيء هو معنى تعلق الإرادة || 
الأزل فوجب أن لها تعلفا واحدا تنجيزيا كما أشير 
الوال يني اتويات ويد ذكر ريسن / 


قلت: لا شك في متآنة هذا الإيرادء ولم أر مفصحاً عنه من 
العياد إلا عبارات متلاطمة تحدث بها إشكاليات متراكمة فقد 
ذكر ابن أبي شريف مثل ما في السؤال. 

قال: إن تيدل الشقاوة والسعادة باعتيارها في اللوح 
المحفوظ». أو ياعتبار الصحف التي تنقلها الملائكة منه فتكتب 
على كل مولود ما وقع فيه من الأمرء أما الحكم الأول فلا 
يتبدل أصلا. انتهى م27 


نا إتظر السعد التقدازائي »شرح المقاصد ج1/ 239 


مين المخطوط 103 


وهذا يشعر بالتتجيزي القديم. وأجمع الناس على أن ما شاء 
الله كان وقد ذكر الستوسي و ذليل ثبوت الإزادة وعدم 
إغداء القدرة عنها أن الممكنات بالنسبة إلى القدرة على حد 
سواءء فلولا الإرادة خصصته يأحد المتقابلين لما وقع دون 
امقابله. 


قال؛ ولا يغني عن الإرادة في ترجيح وقوع أحد الجائزين 
العلم بتحتم المعلوم فلا يقع خلاقه 

لأنا.نقول: إن التخضيصن للممكن باحد الوجوه تأثيز فيها: 
والعلم ليس من صقات التأثيرة والقدرة. عامة:كما علبت:فلا 
تصلح للتخصيص فتحتمت الإرادةء انتهى من شرحه للكبريق. 


فظاهره أنها لها تعلق تنجيزي من حيث لم يعممها كالقدرة 
بل جعلها متعلقة بالأمر على ما يقع بعدء ففي الأزل أراد وقوع 
أحد. الجائزين به لا عن الآخر وأثرث الندرة عالى ونق ذلك, 
وهلا بشعر بالتعلق التتجيزي القديم. 


»ن 


وقد نقل أبو بكرا" عن جميع الاشعرية قي الره على 
المعتزلة حيث رعمت إن الإرادة حادثة: قالوا لأنها ذو؛كالت 
قديمة لعمت كل ممكن. ومن جملة ذلك أن يريد زيد حركة» 
ويريد عمرو سكونا قوجب أن يكؤن القديم مريدا لإرادتيهما 
ومزاديهما وما هو مراد يجب وقوعه فيؤدي إلى اجتماع الضدين 
1 د 
00 خط راليوايكر التي الإتطالت مهد ١‏ اسارين بأننا؟ 
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قانت الأشعرية: الصفة القديمة يجب 


في حالة واحدة. قال 
عموم تعلقها على الإطلاق لكل متعلق أم يجب عموم تعالقها بها 
يصح أن يكون متعلقا لها. قإت كان الأول فغير مستمر في 
الصقات؛. قإن العلم بجميع أقسام الحكم العقلي» والقدرة 
لا تتعلق إلا بالممكن: والإرادة لا تتعلق إلا بالمتجدد» قالعلم 
آعم والقدرة أخص مته؛ والإرادة أخص من القدرة؛ والعموم 
والخصوص لا يزيد ولا بنتقص فيما لا يتناعى من المعلومات 
والمقدورات والمرافات: فعمْ تعلق الصفة بما لا يتناهى مما 
يليق بكل قسم. ولو كان الإيجاد بالقدرة على نعت الإيجاب لو 
وجد كل ما تعلقت به القدرة قيوجد ما لا يتتاهى وهو محال» 
بل الإرادة هي المخصصة بالوجود المتعلقة بخال المتجداة. 


وأما إلزامكم تعلق إرادة القديم بالضدين في حالة واحدة 
فلسنا تسلم أن هاهنا إرادتينء بل ما يقع في معلوم الرب أنه 
يقع فهو المراد وصاحبه المريدء وما وقع قي العلم أنه لا يقع, 
فهو تمن وصاحيه المتمنيء ويجوز تعلق الوصف القديم 
المعتيين: أحدهما إرادة الآخر ثمن وشهوة. 

وبتقدير أنها أرادت إن قلتم معاشر المعتزلة إن إرادة الإرادتين 
تستلزم إرادة المرادين حتى يلزم الجمع بين الضدين. فالله تعالى 
إنما أراد إرادنهما من حيث وجودهما وتجددهما لا من حيث 
مراديهما وهو كإرادته للقدرة لا تكون إرادة للمقدور وقدرته 
على الإرادة لا تكون قدرة على المراد على أصلكم في أن العيد 
يخلق أفعاله ويريدها إن كانت شْرَاُ إذ لا يتسب الشر تلرب- 


وكعلمه بعلم 


» وشر عمروء وظن خالدء وجهل بكر لا 
يكون اعتقادا لمعتقداتهم حتى يوصف بمتعاقات صفاتهم . 


وارافي ذلك أن الإرادة القديمة لا تتعلق يوه واحذاء 
ومو المتجدد من حت إنه حادث متجلد مختص بالوجوة درن 
العدم؛ ووقت دون وقت. والإرادتان يشعركان في التجدد 
فيسبان إليه من جهة التتجدد والتخصيص» وهم امن هذا الوجه 
ليسا ضذين» ولم تتعلق الإرادة بضذين 


ولو قيل: تتعلق الإرادتين جميعا من حيث الوقوع والتجدد 
وبأحد المرادين وهو الواقع منهما في المعلوم: وتتعلق يعدم 
وفوع الآخر فهي إرادة لوقوع أحدهما وكراهة لوقرع الآخر كان 
ذلك أيضا صوابا قال تعالى: ريد أله بِكُْمْ ادر وَلَا ويد 
بك المشرٌَ4”" أي يريد خلاف.العسر كما قال: «أثيثرت 
أنه يمَا لا د04 أي يعلم خلافه حتى لا يكون النفي داخلا 
في الإطلاق انتفى أي إن العلم مطلق التعلق» فلو ثم يؤل الآية 
لانتفى العلم عن بعضء فأؤل بما ذكر ليحصل به التعلق ولا 
بخرج عله أمز. وقال بعد هذا في الرة على من زعم الآصر 
الإزادة: قالت الأشعرية: لسنا نسلم أن كل أمر بشيء مريد له 
حصولاء بل كل أمر بالشيء عالم يحضوله: مريد له خضولاء 
ا لعي ضدء لا يكون مريداً لحصوله؛ فإن الإرادة 


التحف الريائية قي جواب الأسئلة اللمدائية. 
على خلاف.العلم تعطيل الإرادة وتغييز لأخص وصفها. وقد 
بيئا إن أخص وصقها التخصيص؛. وحكمها أن تتعلق بالمتجدد 

من المقدورات والمتخصص من المرادات. فإذا علم الأمر أن 
المأمور لا يحصل ولا يتجدد ولا يتخصص 
فإنها حينئذ توجد ولا متعلقا لها. وتتعلق ولا آثر لتعلقها ولو إن 
الإرادة من خاصيتها أنها تعلق بالممكن ققط كالقدرة لكان جائر 
أن تتعلق يخلاق المعلوم 


أن يردهء 


ومن العجب أن متعلق القدرة أعم من متعلق الإرادة: فإن 
الممكن الجائز من حيث هو ممكن متعلق القدرة؛ والمتجذه من 
جملة الممكنات هو متعلق الإرادة. والمتجدد آأخص من 
الممكن,. 

وقد قال بعض المخالفين إن خلاف المعلوم غير مقدورء 
والقدرة أعحّ فإذا لم يتعلق الأعم يخلاف المعلوم كيف يتعلق 
الأخصّ الذي هو الإرادة.اه. 

وقد اشتهر وفاع وكثر دورانه على الألسئة من عقاتد لي 
وغيره أن إيمان أبي ور اد د لو أراده وهو لم يقع 
لكان مغلوبا ‏ 


(1) أبو لهب عبد العزى بن عبد المطلب (ت 2ع - 34هم): عم وسول الله 


صلى الله عليه وسَلمٍ. ومن أشد النلس عذاوة للسلمين في الإسلام. وفيهِ 
الآبات فتك ينا أي لهب رتب جا من عنة 216 وما مكتتب» انظر 
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وقد قال بعض المعتزلة لمجوسي:. أشلم- 

يان المجوسي: إن الله لم يرد إسلامي. 

يقال المعتزلي :. أرادء» .ولكن الشياطين لا يتركونك . 

نقال: أنا إذا أكون مع الشريك الأغلب. 

نقال المعتزلي : ما ألزمني أحد مثل هذا الإلزام . 

نقل هذه الحكاية السعد”"© فظهر من هذا كله أن الله أراد في 
أزله نا وقع فيما لا يزال: ولا يعارض هذا إلا من سبق من أن 
الإرادة صفة' يتأئى بها التخضيص» قأما من تحمل ذلك على 
فولين في المسألة ولا أشكال: وليس ذلك ببعيد.في مؤلفين إنما 
يستبعد استبعادا في مؤلف واحد يذكر الحقيقة جازما يهاء ولم 
بحك جلانهاى ثم يذكر فى ميناق آخزييا يقنضي كلاف تللد 
الحقيفة دون تصريح بيحكاية قولين. مثلا كالإمام السنوسي انو 
ذكر في حقيقتها الثاتي الخ ٠.‏ . وهذا مشعر بالصلاحي» © 
تأثير لقدرة عام لولا تخصيص 


الإرادةء وهذا مشعر بالتنجيزي لها في الأول على ما علم الله. 
غير مراد. وكذا قال غيره 


رماتى عن الى بكر 


تنجبزي قديم». وكذا كلام السنوسي. قي كبراهء وكذا نرّاعهم في 
إيمان أبي نهب فإن هذه كلها تشعر بخصوص التعلق وت 
0 كلامهم على التتجيزي الحادث إذ فيه تكرن 
ثر فيه القدرة فتكون 
بن حيث ذاتها أعمّ لقيولها تفعل كل واحد بدلية؛ لولا 
تخصصها. وعلى هذا فيكون صلاحي الإرادة ثاب 
وتكون به فايلة لجميع الممكنات. ويدل له من كلام أبي بكر ما 
تقلناه عنه من قوله إن كل آمر يالشيء علم به مريد حصوله 
الخ. . . فدلَ على تعلق الإرادة الذي يتكلم فيه أه خاص'إتما 
هو قي التنجيزي . 

وجواب ثان هو إن الإرادة عامة التعلق من حيك"“ذاتها خاصة 
بالمتجدد: مضمرئة للعلم: وتزاعنا مع المعتزلة في الإرادة'لا 
يدفع هذين الجوابين؛ إذ هم على ئاخية أخرى من حدوث 
الإرادةء وأئها تابعة للأمر. فليس من سلك ما تحن فيه من 
القدم حتى تطالبهم بالتعلق القديم التنجيزي أو الصلاحن؛ الله 
أعلم . ثم الأحاديث الدالة على الحتم في الأزل: وجفاف القلم 
بما لاق فهو من حيث العلم. فلا يغارض الثاني الذي قا 

ومعنى قولنا إيمات أبي جهل غير مراد. .. أي لكون الإرادة 
على وفق الأمر خلافا للمعتزلة. أما إرادته يا؛ أتي فنحن قائلون 
به كما سبق وهم مصرّحون يه. 0 
ومنهمء ومحط الخلاف من حيث التبعية للأمر فتكون منجزة 


: ادة فإن كات في غير 

العقائد فالناقل مصدق وأما قيها قفيه استرواحات قي مواضع: 
ومنها قوله: الإزادة والمشيئة عبارة عن صفة في لحي 

الآوقات بالوقرع؛ مع 


ومنها قوله: .تعلق القدرة مضموماً إلى الإزادة يتخصص فدل 
هذا منه على خصوصها وعموم القدرة 


وهذا إنما يظهر في التعليق القديم وإلآّ ذا 
لكل منهما فيه: أن القدرة لا تتعئق تتجيزا 
دون الآخر في حالة تعلقها يمقابله وكذا الإرادة. وبهذا المعنى 
يظهر.لك ضعف'ما سبق قي الجواب عن كونه خاصة بأنه في 
التتجيزي فتأمله . 

والذي تعقله الذهن ما في الجواب الثاني [ما كون الإرادة لم 
تخصص في الأزلء وإما هي متأئية أي قابلة لآن تخصص: وإن 
كان ظاهر كلاء الستوسيتي أو سنرنيهه.ؤإنماعينا هيما لازيزال 
المرادات: فإثما وقع في أذهانتا تقيد لمشايخنا غير متعقل عنده٠‏ 
والصواب ما سبق. 


حيم-م 
610 انظر السعد التقعازاتي» زح العفائد السفية عي 575-78 


ينذا التحف الريانية في جواب الأسثلة الللمدائية. 


ويمكن جواب ثالث وهو أن ما علم وقوعه آزاده في الأزل 
يرد غيره» لكن لعدم وقوع المراد سمي هذا التعلق صلاحياً 
من حيث إن المراد لم بقع - وبعد وقوعه نتجز ما أرادوا التعلق 
آفة اعتيارية لا يضر اختلافها تسهية من حيث المتعلقء وهو 
واضح. وإن كان لا يجري مع الحقيقة التي ذكرها السنوسي في 
المقدمات”'' إلا يتأويل إطلاق التأني عليه من حيث عدم حصول 
المرادء قتأمله. 


فإن قلت: كيف يجمع بين ما لنسنوسي في غير كبراه من 
تعلقها بجميع الممكئات وبين ما له قي كيراه. وللسعد وأبي 
بكر تصريحاً من هذين بتعلقها بالمتجدد وألها أخصّ من القدرة 


قلت: يمكنء إن ذلك اختلاف قول: ويمكن التوفيق بم 
الأول.لا تعلم دون 
الثاني وإنما أطلت الكلام لأت عسألة الإرادة متشعبة؛ وقصدت 
وميدأ الأجر منكم. اذكر نفسي يما قَيده لكم؛ فلا تصرفوا 
الذهن عن ذّرة منه. فإن كل ذرة منة تساوي دزةء والله الموفق. 

وأما سؤالكم هل تتعلق الإرادة بأقام الحكم العقلي قفي ما 
ذكرته قبل ما يدفع هذاء وقد حصل منه إن تعلق الإرادة أخص 
من تعلق القدرة أو مساويا وقد تقرر لكم وسيق فيما نقلناه قبل 


(4..,اتظر الستوسيه تنزح النقدمات عن اهل 
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أن الإرادة صفة تآثيرء وكيف التأئير في القديم بالإيجاد وهو 
تحصيل حاصل أم بالإعدامء وعدم : وأيضا كل 
ها تعلق به. القصد فهو مسبوق يعد 
عند دعوى قدم العالم إلى نفي الصقات لعدم تصور دعوى 
القدم مع الإرادة» وكذا تعلقها بالمستحيل مستحيل لأن إيجاده 
محال. وإعدامه تحصيل حاصل. وأيضا تقدر في أي ما موضع 
أن مجرد التخصيص ينافي القدم فكل ما هو مخصص حادث, 
وأيضا لو تعلقت الإرادة به لتعلقت القدرةء ويكون قادرا على 
أن يتخذ ولدا وصاحبة؟ وعلى إعدام نفسه وهذا غير معقول. 


وأما قولكم كما صرح بذلك بعض الأئمة قد وقع في عبارة 
بعض الكبار فيلتمس له أحسن المخارج كما قال بعض الأئمة 
في باب التتزيه: سبحان من خصٌ نفسه بالقدم والبقاء وغيره 
بالموت والفناء. فيفهم من قوله خصص نفسه بذلك على ممنى 
أنه استحق ذلك لذاته لا بمقتضى غيره. وإطلاق التخصيصٍ 
يهذا المعنى مجاز فلا يطلق إلا يعلاقة؛ أما قهمه على أله 
تعلفت إرادتة يذئك للتأثير فلا يصح عقلا وتقلاء هذا في التعبير 
بأن الله خصص نفِه بالقدزة والبقاء معلا كتنا ذكرتم فإث 
التخصيص التأئير. وذلك لا يعقل في الواجب والمسيتحيل أما 
الإرادة بالتأثير فقد ذكر المديوني” في كوثها تتعلق بجميع ما 
تعلق يه العلم. 23 


ل ديو يض عسوم فشي عي 
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فقال:. واختلف هل تتعلق به العلم قكما 
يقال علم الواجب. وانجائز والمستحيل. كذلك يقال أراذ 
الواجٍ أن يكون واحياء وأراد المستحيل أن يكون مستحيلا 
وأراد الجائر أن يكون جائزا. 


وقيل: إن الإرادة لتعلق بمآ تتعلق به القدرة وهو الجائزر 
انتهى كلام المديوني في شرحه للسلالجي. 


فإن قلت: ما معنى تعلق الإرادة على القول الأول؟ 


اقلت: على مغدى الرضئ والمخية والتتملى رفني الله 
بالواجب أن يكون واجبا ورضي بالمستحيل أن يكون مستحيلاء 
وكذا الجائزء وهذا القول أعني عموم الإرادة للأقسام الثلائة 
بالمعنى الذي ذكرئاه ثابت لأهل السنة كما ثقله الشيخ زكرياء 
( 0" وهو لازم للمعتزلةء بمعنى آخر من حيث حكموا ياغناء 
العلم عنها فتكون لغير التأثيرء كالعلم فلا يمتنع عموم تعلقها 
للأقسام الثلاثة أبدا افها عنذئا والله أعلم. وقد ( )© 


ومن الأسئلة قولكم هل خلق الله للعالم دفعة جائز كما هو 
العقيدة أم مستحيل كما توهمه بعض الطلية؟ 

أقول بحول من به الفكر يجول ؛ الحق ما نسبته وهما للطلبة 
وإن خلق العالم دفعة مستحيل لوجهين: 


413 مابين القوسين جملة غير واضحة. 
0 وفع حتاستية دارم نارين وكيد الناسش باليامئ للكن مغر الككر :101 


قل 


احدهما: ما صرّح به الآئمة» وقد سيق:لكم قيما ثقلناه عن 
أبي,يكوافئ:مسسألة الإوادة أن النمقدورات والمرادات غير 
عناهية. والعلم وإن تعلق يأقسام ثلاثة فهو غير زائد على 
المقدور والمراد لأن العموم والخصوص فيما لا 
يتفاوت: وحصول ما لا نهاية له دفعة مستحيل لاستحالة دخو 
ما لا نهاية له في الوجود لا اقتضاته من حيث خلقه دفغة 
الفراغ: ومن حيث نتاهيه يقتضي عدم الفراغ٠‏ واجتماع النقيضين 
محالء والقدرة لا تنعلق بالمحال فلا فص في تعلقها لأن 
النقص لو جاه من حيث خروج ما يصح توجهها إليه أنا ما | 
تتوجه إليه كالمحال فلا - 


الوجه الثائي: إن العالم فبه متقابلات قلو حضل كل ذلك 
دفعة للزم اجتماع الأضداد من جملة المقدورات الطول والقضر 
ووقوعها دفعة يتلزم ذلك محالا عقلا 


وأيضا من جملة العالم أنقاس أهل الجنة وتعيمهمء وعذاب 
أهل الدار المخلّد. فلو جاز إيقاع العالم دفعة تبطل معني 
التخليد وتحوهء واجتمع النقيضان اجتماعا ذاتيا لا عرضياء كما 
يستجيل تعارض الأخبار وقد عدّ من جهالات أبي الهذيل 
العلاف القدري أنه يفرغ من خلق العالم حتى يجد ما يخلق. 
وقد ذكر ذلك ابن العربي”" وغيرء ممن تمرض لهذء الطوائق 


00 اين المربي الحاتمي الأندلسي محمداين علي (ها #تهس - 1165 
دي يدرت له به لكاي في رسيا كل 
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الضّالة. ولو كان جائز الوقوع دفعة لما عد من جهالاته؛ إذ 
الجائز ما لا يلزم على قرض وقوعه محال. وهذا بديهي. 
فتأملهء والله أعلم. 

المذكور قضائح كثيرة متها هدة المقالة الشتيعة: وهي ما 
ذكرته عنه آنفا من تناهي مقذورات الباري» ثم إذا اتقضت 
مقدوراته لا يقدر على شيء: وإلا كان ذلك الوقت'فثي نعيم 
أهل الجنة. وعذاب أهل الثار لا يقدر الباري عثد فثاء تعيمهم 
على ذرة: وكذا في عذاب أهل النارء وتقنى قدرة أهل الجنة 
حتى لو مد وااخد من”أهال الجنة ايده إلى شيء من تمازغاء 
وجد ذلك الوقت لم يقدر الباري سبحائه أن يوصل تلك الثمرة 
إلى يده ولا على أن يوصل يده إليها. وأهل الجنة كلهم يبقون 
خمودا ساكنين: لا يقدرون على حركة؛ وينقطع عذاب أهل 
البار قي ذلك الوقثت. وهنا قول مئه يبطل الرغية والرهبةء 
ويبطل فائدة الوعود والوعيدء وقصد يعض أصحابه إخفاء هله 
البدعة وما قدر لأنهآ مشهورة عنه وقد ذكرها في كتاب الحجج 
من الكتب التي صتفها على الدهرية: وطرّقهم بهده المقالة إلى 
تمهيد إلحاذ الدهرية: وطول السنتهم على المسلمين بارتكاب 
عله البدعة. اه. سن كتاب المللء والله أعلم©. 


2 الهاءا تقصوصن اللتكما اشرخ أسماء له التتينة: «الندبيرات الإلهبّة 
افي المملكة الإنسانية». انظر ابن القاضي. جذوة الاقتياس صى 175. 
الذحبي يزان الاغتدال ج104/3...- 
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ممما لزنا 


افقذ علمت مته أت المقدورات صتحقق فيها أنها غير متناهية؛ 
غير المتناهي لا يتصور القول يخلقه دفعة للجمع بين 
ين وممن ,نض على تناهي ,المقدورات إمام الحرمين0© 
في الإرشادء وكذلك السلالجي”*' في مختصره وعقد المحلول 
فقال: والدليل على عدم تناهي المقدورات جواز وقوع أمثال ما 
وهم. والجائز لا يقع لنقسه وقي قصر القدرة عليه استحالة 
وفرعه. 
وذلك يؤدي إلى الاستحالة» والامكان فيما علم فيه الإمكان 
وهكذا القول في المعلوماث والمرادات والمدركات ومتعلقات 
الكلام . انتهى . | 


قال الخقاف”© هذا استدراك على الوحذانية بأن يعرض القائل 
إلهين عدم العجز بعدم توجه قدرة الثاني لما توجهت له قدرة 


الأول 8 
قاجاب الشيخ بأن المقدورات لا تتناهىة واستدل الما 
وبياله لو فرضنآ تناهي المقدورات في عشرة مثلا: 


وراءها فلا يقال هل الغذرة أمنقيةء فيكوذ 
وعاجزاً وليس بإله آم باقية قيكون قاد 


حا التحف الربائية قي جواب الأسئلة المدانية 


وأمثال أمثاله إلى غير نهاية لأن القدرة صالحة باقية لإيقاع 
الججائزات إلى غير تنوم 

وعلى قول الخصم من قصر قدرة أحد الإلهين على عشرة 
مثلا استحالة وقوع أمثالها تقصر القدرةء ويلزم من فرض بقاء 
القدرة جواز وقوع أمثال ما وقع إلى غير نهاية: فهو يستلزم 
الجتع بدن الاستحالة والإمكان قي 'قضية واحدة كما ذكرة أبو 
افتترو0 9 لع 

'فالحق أحق أن يتبع: فهذه هي العقيدة: كز 


عندكم وهماء فهي الآن المعتمدء والله الموفق. " 
لتر 


فق بيه سم + 


اود مها فسنم مال برعهة كته 


أري#سة )تفضا ريجدايدت. السادية 520515 


المطلب الرايع 


الرضى والمحبة والإرادة 


ومنها أي الأسئلة قونكم في الرضى والمحيّة والإرادة هل 
الجميع بمعنىء أو بين الإرادة وما قبلها من المجبة والرضى 
تباين؟ 

وأقول يحول من به الفكر يجول قال المقترح في الإرشاد 
ومما اختلف قيه الأئمة إطلاق محبة الكفر والرضى به» فمن 
الأصحاب من منع ذا قصدا منه إلى أن المحبة والرضى إراذة 
الإتعام. أو تفس الإنعام ومنهم من قال: الميقية الي عيارة 
عن الإرادة. وقوله: «وَلاه َب آلكثر 4" يريد خصوص 
العباد.. ولا شك أن الرضى والمحبة يطلقان على الإرادةة 
ويطلقان على رقّة وتحنن» وتعق تعقب ذلك في مقتضى العادة إرافة 


قلي 


(1) انظر تقي الدين المقترح: شرح الإزشاد عى 76- 
2 الزمك الآيةد و 


لل التحف الربائية في جواب الأسئلة اللمدانية. 


إحسان بمن تحتن عليهء ثم إن كاتت المحبة هي الإرادة لا 
55 أت يقال إن البازي محيوب الأولياته لأنه الا يصح أن يكوث 
مرادا. فإن الإرادة أنما تتعلق بمتجدد من حيث إنه متخصص 
ببعض وجوه الجواز» ويتعالى عن ذلك الأزلي ويتقدس. 


والتحقيق في هذا الفصل آن المحيّة بمعنى الإرادة. والإرادة 
أيضا لفظ مشترك يطلق عثى الشهوة والميل؛ ويطلق على 
القصد. قأما القصد قلا يصح 1 يتعلق به تعالى. وأما الميل 
فقال إمام الحرمين”؟: يستحيز ال إليه وقرر ذلك بأن 
الميل إثما يتعلق بالحظوظ البشرية: ولا حظ للعبد في نفس 
الذات: وهنا لا يصح: بل يجد الإنسان ميلا لمن أحسن 1 
نحن في الحقيقة إلا هو فمن لاحظ نعمه وأدام ذكرها في فلب 
فيضطر إلى معرفة ثبوت ميل في ذاته: يخسه 
في نفسه كما يحس آلامه وئذاته ...وقد نجد الواحد منا يميل لعالم 
زاهد سمع بذكر كماله وجودهة وإ لم يئله منه إحسان. ت أن 
الميل لا يمتنع أن يتعلق بالثه تعالى فتأمله» انتهى كلام المقترح. 
فحصل منه أن الرضى والمحبة شيء واحند وهما الإرادة. في 
قول. .أو أخص متها بمعنى إزادة الإنعام قي قول آخره أ ثفن 
الإنعام المفعول بالقدرة في آخر..قهي ثلاثة أقوال» وعلى 
الآخرين فلا أشكال في قوله: .«إوكه بيت يتارم الكثرٌ 904 أي لا 


ولد 


بريد الإنعام عليهم بسبيهه أو لا يتعم عليهمء وعلى الأول وهو 
اتحاد الجمع . قد يقال كيف نفى عنه الرضى بالكقر أي إرادته مع 
أنه يريد الكفرء إذ هو بإرادته وقدرته خلاقا للمعتزلة؟ 


أجاب عته المقترح يما سبق وهو أنه لا يريده لعياده 
المعظمين بالإضافة إليه أي لا يريد الكفر لأوليائه وإنما يريدء 
الغيرهم, وكذا أبو يكر قال بعد كلام طويل في قوله: وَلَا 
ين لباو ك4 أي لا برضاه لهم دينا وشرعاء فإنه وخيم 
للعاقبة» كثير المضرة كمن يشتري عبدا معيئا فيقول: له 'صاحبه 
لا أرضاه لك عيدا. ثم الرضى والسخط يتقابلان تقابل اك 
ثم السخط ليس محمولا إلا على ذم في الحال وعقاب في 
المآل. كذلك الرضى محمول على مدح في الحال وثوات في 
المآل ٠‏ انتهئ كلافه . 


فظهر أن الرضى عنه ليس غير الإرادةء ثم ذكر في بياض 
الجواب عن احتجاج المعتزلة تخصيص الإرادة بالحيزء قال: 
وآما احتجاجهم بقوله تعالى: وان ريد إن كنت مقط ه90 
وسائر الآيات في الإرادة محمول على كلمات ذكرها الصادقا 
جعفر بن محمد .رضي ته عنه© إن الله تعالى أراد بت واوا 


الأنمة الائني عشر عند الإ 
العلمر مولده ووفاته بالمنينة. له هرسائلة مجو ة قي كنفيعا رطا 


0 التحف الربئية قي جواب الأسعلة اللندائية. 


متا قما آراده منا أظهرء لتاء وما أراده مبا طواه عناء فما لتا 
امشفل تقار أزّادة1ن: عن :ناا أزاحه يغال. 


ومعتى ذلك أنه أراد يتا ما أمرنا بهء وأراد ما ما علمهء 
احدةء ويختلف حكمها باختلاف وجه تعلفه 
بالمراد» وهي إذا تعلقت بثشواب سميت رضى ومحبة؛ وإذا 
تعلقت بعقاب سميت سخطا وغضباء كذلك إذا تعلقت,بالمراذ 
على وجه تعلق الأمر قيل أراد به ما أمرء وإذا تعلقت بالمتع 
مطلقا بالتخصيص والتغير من غير التفات إلى.كسب العبد ختى 
تكون إرادة لناء وإرادة منا قبل إرادة الكائنات بأسرهاء ولم ثقل 
أراد متا وأراد ينا بال أرادها على ما هي عليه من التجدة 
والتخصيص بالوجود دوت العدم. قإذا أفعال العباد من حيث إلها 
أفعالهم أما أن يقال تتعلق الإرادة على الوجه الذي ينسب للحق 
إيجادا وتخصيصاء وعلى وجهي أراد ينا وأراد مناء آراد بنا ما 
أمرنا به دينا وشرعاء واعتقادا ومذهبا. وأراذ منا ما علم سايقه 
وعاقبه وقاتحه وخاتمه. 


.ودل على صحة هذا المعتى قوله يرك 
3 عَنَّ اقول بي تأنلاة حَهيَرَ 04 أي لم يشأ 


5 ؟باتقزها مي" الظنوت: يقال إن جابر بن حيان قام يجمعها. انظ 
الموسؤي: نعة الجليسن ج35/2 ابن الجوزي أبو الفرج.صفة الصقرة 
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ق القول على مقتضى العلم السنابق ...وقول :. ريا 

لِك يتاي" أي المرهم بال ررك 
١‏ ويستسلمواء كقوله: (ولك, شل م فى الككون 
مَوَِحَا وَكَرْما* انتهى 


وقال قبله: وكل ما ورد في القرآن من إرادة الخبر 
المخصوص بأفعال العباد مثل قوله: 9يُيدُ أنه بكْمْ الثثتر 
ولا يبد بح الشتر 4" «رتكن ريد يطهرك]4" إلى غير 
ذلك. فهو محمول إما على ثناء أو مدح في الحال. وإما على 
لواب ونعمة في المآل والأفعال» وإلا فالإرادة الآزلية لا تتعلق 
الابما قر تجدد من حيك إله تمدق ويامييلة 1 ' 
وهو فعل الباري؛ وذلك ينسب للعيد كما بيئًا في خلق 
الأعمال. واختص الأمر بأفعال العباد على الحقيفة دون 
الوجوب التي تنسب للحق فلم يجب تلازم الأمر والإرادة. وملا 
يرد الأمر يمعنى الإرادة بمعنى الأمر فيكون الإطلاق باشتراك في 
اللفظ. وكان المشركون تمسكوا بمثل هذا الاشتراك حيث أخبر 
العتزيل عنهم بقوله ل ادن نيوا لو له أنه م 
أشرّصخا4 7 أراد بذلك المشينة بمعنى الاي لأجل هذا 
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طاليهم بإخراج العلم بذلك: وإظهار الحجة على ما اذعوء من 
كتبهم ٠‏ وقال: 

إن إلا القن مَنَ هم إِلَّا يَوْصُو4”" إذ لم يسرد 
بذلك آمر ولا وجدوا في كتبهم به تكليفاء ثم رد عليهم بإثبات 
المشيئة بمعلى التتخقصيص بالوجود والتصريف. للأمر.فقال: ُو 
َمَدَسَخمْ موي74 انتهى . 

فعلم من مجموع كلامه أن الرضى والسخط يرجعان للإرادة 
وهي واحدة: ويختلف حكمها وتسميتها باختلاف المراد. واتفق 
الجميع على اتحاد المشيئة والإرادة خلافا ليعض المبتدعة أن 
المشيئة قديمة والإرادة حادثة. وقد ذكر اتحادهما المقترح وأبو 
بكر والشيرارّي1© والسعد التمتازانتي اسباً التحالف بينهما لبعض 
المبتدعة. وعلم من كلامهم أن الرضى والمحبة أيضا شيء 
واحد. وأن السخط والعداوة والبقض والكراهية هي أيضا 
متحدة: وهي مقابلة الرضى والمحبة. وهي حيثيات للإرادة من 
حيث المتعلق: أو هي الإرادة على ما سيق. ونعني بالكراهية 


0 + الآية: عاد 

(3. الشيرازي محمود بن مسعود. قطب الدين (630 - 10ته > 1236 
1قام): فاض؛ عالم بانعقليات؛ مفسر- من كيه #قتح المناق في تفسير 
القرآنه: «شرح مختصر ابن الحاجب». . - انظرا ابن خجر العسقلاتي 
الدور انكامتة في أعيات انمائة النامتة ج4/ 339. طاش كبر زادةة مقفاح 
السعادة ج 164/1 . اه :4م برجم 
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الشرعية إذ. لا يخفى أن العقلية نقيض الإرادة فكيف تكون عينها 
أو توعها. 

وغلم من كلام أبي بكر أن كل ما نقى الله إرادته قمعتاة 
راجع للفي الأمر به: لما علمت من صحة إطلاق الإرادة على 
الأعرء :ويه يندفع ها تمسك به المعتزلة من قوله:. «ولا يق 
ايو الكثرٌ4!'' على آن الرضى هو الإرادة» وقوله: (رَللَه 
ويد أن بوب عَليِسطك 4 وريد أنه بكم اندر علا ميد 
بس الشتر 104 ؤوُيثُرت عق الأيا وال زيذ الأيمرة»". 
«زتا اه ود نا تياد" «سيثول الي أنرذا ل مآ نه مآ 
فرصت" وما خلقك لوانت إلا يشير 7. 

وهذا كله منحوت من أبى بكر. وقال في] موضع آخر؛ فقا 
وقع بالإراذة على وفق الأمر كان مرادا بالتخصيص والتجديدء 
مرضيا بالمدح والثواب. وما وقع على خلاف الأمر. ولكن لا 
يكون إلآ على وقف العلم سمي مرادا بالتخصيص والتجديق 


01 


مسخوطا وغير مرضي يسيب الذم والعقاب . اثتهى ٠‏ 


00 
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وقال الشيرازي في كتاب الحدود الكلامية ما نصه''؟: فصل 
الإرادة والمشيئة والمحبّة والرحمة والإحسان والولاية كلها بمعنق 
واحد وهي الإرادة. فإذا قلتا إنه راض أو مخب أو مختار أو شاء 
فالمراد به مريد لإدخالهم الجنة والإنعام عليهم في الدلياء وكذا 
كراهته وسخطه وغضبه وعداوته: جميع ذلك بمعنى واحد تتعاق 
بجميع متعلقاتهاء وهي كالكلام أمر وتهي. وخبز واستخبار: 
ووعيدء وهو واحد وإنما نصفه بهذه الأشياء تعظيما له وإجلالا 
واتباعا له حيث يقول: لرُيدُ أن يبي ك4 , (َنَنَالٌ ينا 
يزيذ4*" «رل كة رَبك نا ش74 لبن الا ممه" 
نا بصة تقلا" وفع تيئن742. «اثر 
الك هده" طانه ون ليت ما" «رل 
كر لله لبصاتهُع متبط 4" َوَمْيب الله عقيز 11 


(1 .انر الشيرازي» كتاب الحدود الكلامية صن 92. 
(2) التساف الآيةة 26 


انين المخطوط 125 
يس .6 لللللدستسسكت 
رول سجط لَه عَتِهذ 4" «قَالك الله عَنُوُ لكين 
انتهئ كلاهه . 

فآنت تراء أيضا جعل الجميع يمعتى واحد وهي الإرادة» 
وإنما اختلف باعتبار الحيئيات وجهات التعلق. ثم إن سياقه 
للآبة وهي قوله: ولك حكَرء أنه الِسَائهُمْ4'" في مساق 
الكراهة التي تشملها الإرادةء قد يشكل من حيث المعنى على, 
خلافه. إذا لو أراد البعائهم لانيعثوا. فإذا لم يرد انبعائهم فهيي 
فكيف تذكر قي جزئياتهاء ولا بصح أن 


انفيض الإرادة || 


يراد الكراهة الشرعية للخروج لأنه مأمور به لقتال العدوء قلا 
يصح إلا أن يريد بها من حبه لا كراهةء إذْ هي إرادة: وا 
قال: 
المعين 


ٍيَقِلَ انوا مع القن" فتأمله ترشده 


المطلب الخامس 


أقسام الحكم العقلي 


ومنها قولكم الكلام يتعلق بجميع أقسام الحكم العقلي: وهل 
بكل دلالة من دلالته يدل على الجميع: أو لا يدل على جميع 
الحكم العقلي إلآ لبعض منها؟ وإن قلتم بدلالة البعض منها ما 
هو هذا البعض؟ هذا تمام سؤالكم . 

كلامكم هذا يحتمل إرادة السؤال عن دلالة. وهذا ظاهر 
كلامكم ني مبداه. ويحتمل كلامكم السؤال عن الكلام هل هو 
يارت على تام الحكم العقلي قلا يخرج عنهاء 
أو بعضه يخرج عنها ويدل على شيء آخر. وهذا ظاهر آخر 
كلامكم. 

وأقول بحول من به الفكر يجول: إن كلام الحق عند أهل 
الحق هو المعنى القائم بالذات لا يوصف بالكل ولا بالبعض» 
ودلالته هي تعلقه: والتعلق عدميء إذ هو إضافي؛ وقد علمتم 
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الخلاف في وصفه في الأزل يكونه أمراً نهيآً خبرآ إلى آخرهاء 
آم لا؟ الأوق للجمهورء والثاني للكلابي. والحجاج طويل بين 
الفزيقي- 


وقد علمعم أيضاً الخلاف في كونه صمّة واحدة لها حيثيات 
تسمى بها أمراً نهياً خبراً الخ. . , أم هي ضفات قولان لمن 
تقدم أبضأء وليس للكلام تعلق إلا الدلالة. والدلالة محصورة 
5 الأقسام الثلاثة؛ ‏ إذ ليس وراءها شيّء يدل عليه من القضايا 
كالدلالة على ذات قرعون”'2 وغيزهء على أنه أيضاً لا بد.في كل 
هق ذلك من رجوعه إلى أحد الأقسام الثلاثة في حد ذاته. فإن 
بينا على أنه صفة واخدة فهو من حيث تعلقه بمطلوب أقر 
وبمتروك لهي إلى غير ذلك 


وكل دلالة دلت على قسم وليست الدلالة عليه هي عين 
الدلالة على القسم الآخر المتعلق أمر إضاني يختلقف 
بالمتعلقات» فليس النعلق بشيء هو عبن التعلق بغيره» كمافي 
الإرادة أو القدرة بوجوَد عمرو .فإته ليتس عبن تعلق تلك 
الصقة يوجود زيد فكذا الكلام: فتعلقه بانتخالة المستخيل 
كإلهين معلا هو عين تغلقه بوجوب وجب أر جخؤازة:يادلالة 


00 فرعون: هو اسم لكل من ملك مصر-. وفرعون عذا صدر 
من أحد من الكفار والمرندين» ولا من قاتدهم إبليس: ( 
+ وادطاو. ليزي تاداخة ال بتؤهدافي' تامع ابان. وار 

0 لي 
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على ذلك فكيف يعم تعلق واحد جميع أقسام الجكم؟ إنما 
يقال الذي تعلق بالجميع وهو الكلام واحد أي وصفف ؤاخده 
يتعدد. وإن تعدد تعلقه 
والتعلقات لا تحصى إذ هي تعدد المدلولات» أعني جزئيات 
الأقسام الكلائة فيطل صحة اتحاد الدلائة» أي التعلق بحيث 
يكون تعلق واحد يعم الأقسام 


مثلاً أي يتعدد إلى منبع صيفات: 


فإن كان هذا قصدكم فقد علمتم الجواب عثه: ولم يبقق 
لقولكم ما هو البعض موقع إذ التعلقات على عدد المتعلقات 
وهي اعتبارية. منها أزلية وهو التعلق الصلاحيء. ومتها غير أزلية 
وهو التنجيزي؛ هنا على المعتمد أو هي كلها أي التعلفات 
حادثة وعلى كل فلا معتى للتبعيض قي هذه التعلقات التي لا 
تناهى: وهي حيثيات لوصف لا يكيف ولا يوصف يبعضية؛ إذ 
هواوصف كالقدرة؛ قكيف يعقل فيه تبعيض. أو في تعلقه الذي 
لا يتناهى يطمع السائل يتحديده وتعيينه. 


وإن كان قصدكم الثاني عما احتمله سؤالكم أي كون الكلام 
محصوراً في الدلالة على أقسام الحكم العقلي» أم يخرج عنها 
فقد علمتم أيضاً أن الكلام لا يرصف بكلية ولا بعضية. فلا 
يمكن تبعيض بعض لعدم إمكان التبعيض فضلا عن تعييته. 

فإن الكل ما عم أجناساً أو أنواعاً أو أفراداً. والكلام سبع 
صقات لا كل في كل صفةء أو هو صفة واحدة فلا كل أيضاء 
ثم إن دلالته لا تخرج عن أقسام الحكم العقلي وهو ليس كلا 


إيفياً حتى تقول بعضه يدل عالئ جميع أقسام الحكم:العقلي 
دون البعض الآخر, 

وإن قصدتم التبعيض قي الدلالة فهي غير مخصاة, ولا 
يعنيكم نبعيضها قصدكم ولا تعيين ذلك البعض؛ ولا بمكن 
خروج الدلالة عن الثلاثة يآن لا يدل أصلاء أو يدل على أمر 
وزاة الثلاثة مثلاً. وليس يمكن عدم ذلالته أصلاء إذ دلالته هي 
وصف الكلام: وهذا الوصف نفسي له على المشهور. والنشي, 
لا يختلف كما لا يمكن خروجه عن الأقسام الثلاثة إلى شيء 
آخر ليس هنا غيرها حتى يخرج الكلام إليه في دلالته. وبع 
بوت هذا كله انسد باب طلب تعيين البعض» إذ لا كل ولا 
كينية في الصقات بل العجز عن الإدراك إدراك . 


والحاصل أن هذه من البديهيات هذا إن كان قصدكم الكلام ‏ 
النفسي القائم يذاته فان كان قصضدكم ما بين دفتي المصحف فهو - 
ظاهر التبعيض ومع ذلك لا.يخرج عرزن الأقسام الدلانة لاد 
المعقولات فيهاء وكل آية تدل على مدلولها قدا أو 
كقوله: جلت حلت ويا تتتئية4'" ولا تيا له 
تين كيه 5 وَمُرَ تيع ألتَرٌ4” إلى غ 
.ولا يحتاج إلى نقل في هذه: عمل 


وكيف يصح قي الأتعان شيء 
إذا اماج اهار إنتى "انبل 

وكتب أهل السنة سملوءة يالدلالة على ما ذكرثاه والعقل فيه 
كاف؛ ومن الأمثلة ما ذكرنم من قول اليقرئي قي الصفات٠‏ منها 
قسم يتعلق بالمعدوم الممكن ويستمر إلى حين حدوثه. 

وقال قبله: ولا تعلق به في حال وجوذه- وعنى بهذا القسم 
القدرة والإرادة. قال: وهذا التعلق قذيم يستحيل عليه التقيير» 
والعدم سألتم فيه عن تعلق القدرة بالموجود في حال وجوده 
وقلتم هل هذا التعلق صلاحي آم تتجيزي. 

فأقول بحول من يه الفكر يجول: أما التعلق المذكور 
المستمر إلى حين الوجود فهر الصلاحي قطعا لوجوه: منها أنه 
٠»‏ وكذا الإرادة على 
رأقٍ: وقد أخذ من قرنها مع القدرة ودكر التعلق لهما بلا 
تفصيل اتحادهما فيه فيكون صلاحياً. 

أومنها أنه ذكر أنه ثابت قبل وجود الممكن. والتتجيزي 
صدور الممكنات. وكيف يكون الصدور قبل المصدور فهو لم 
يذكر التنجيزي أصلاً على أن الصدور في الحقيقة وضف 


للصادر لا للمصدور كمن أخرجته ٠‏ فالخروج للخارج لا 
لمن أخرجه لكن من حيث وقوعه يه ثبتت بينهما العلاقة فيذكر 
منسوياً للصفات. 


ومنها أنه قال: لا يتغير والصدور يتغير ضرورة ومشاهدةة 


أي يعدم ذلك الصدور- بعد أن كان وهنا بديهي- 

وأما سؤالكم عن عدم تعلق القدرة بالموجود الممكن في 
حالة استمرار وجوده. قما ذكره اليفرتي فيه هو عين الحق 
والصواب؛ فلا يصح غيرء قي العقول والألباب. فإن القصد إلى 
إيجاد موجود تحصيل حاصل وهو في الحال. 

فإن قلت: امن أي وجه من أوجه الاستمالة هو؟. 

قلت: هو من ياب اجتماع النقيضين لأن القصد إلى إيجاده 
يقضي بعدمه. والفرض أنه موجودء فقد اجتمع في القضية 
الوجود والعدم والتفي والإثبات وذلك محال ومثل ما ذكره 
أليفرني ذكره الشيرازي في الحدود 

قال فصل: يوصّف المحدث بأنه محدث قي خال خدوثة 
وهو حال تعلق القادرة به وأما إذا وجد وأتن عليه 'زمان لا 
يوصف بالحقيقة لأنه محدث بل كان محدثاً. 

وإثما توضف الموجودات اليؤم آنها نحدئة على طزيق 
المجان والاتستاع وإلآ فالحقيقة ما ذكرته. وقد قال قبله 
المحدث إما لوجوده أو لاء أو الكائن بعد.أن لم يككن؛ أو 
النوجود بعد إن لم يكن. :انتهى2'7: 

ووجه الدليل أنه في وجودء قي ثاني الأزمنة» وما بعدها لم 
يسَنَه محدثئاء وما ذلك إلا لدم تعلق القثرة يه 'وإحتاتها إياهم 


00 انظر الشبوازيء كناب الجدود صن 62 
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فلو كان قي كل زمان يقع للموجود أحداث لما كان في تسميته 
محدثاً في ثاني الأزمئة مجازية قاعلمه. 


وقد نقل كلام اليفرتي المحقق المراكشي وقبله: وهذا ونحوه 
مما أذكره لكم عن الغير وفاء بشرطكم النص وإلآ فالمعقول هو 
الكاقي للفحول: وتوجيه الحكم بالعقل هو أقوى ها عليه 
التعويل . 

فإن قلت: هذا ممكن حرج عن قدرته. 


قلنا: هو غير ممكن أي إيجاده مع فرض إيجاده فليس من 
متعلقات القدرة. 

فان قلت: هو وإن لم يمكن إيجاده بما ذكرت فتتعلق به 
القدرة على معتى أنه في قبضته من حيث توجه الإعدام. 

قلنا: إن فرضنا المسألة فرضاً وهمياً أو بواسطة علم من 
صادق أنه يعيش مثلاً كدا فالقدرة لا تتعلق بإعدامه لعارض 
العلم ويصير مستحيل العدم واجب الوجود بالعارض. وذلك لا 
يدفع الجواز الأصلي ولا يخرجه عن تعلق القدرة من حيث ذاته 
بقطع النظر على مشاهدة الوجود وعارض العلم ينقي العدم ٠‏ 
وإن لم يعتبر هذا الوهم فالقدرة لا تتعلق بإيجاده. أما بإعدامه 
فتتعلق» ثم إنها تتعلق به حال وجوده صلاحية للإعدام وتحيزاً 
في الإمداد بأعراض الحياة 


فإن قلت: فهل للقدرة في ذلك عمل ما؟ 


نعم في كل عدمي إيجاده وإعدامه كتجرد الأعراض» 
والوزق» وسائر البسطء والمحن والنوم والغفلة والأمانة: ونحو 
ذلك إذ الأمانة ليست إعداماً إنلما هي إعدام اللحياة 
قط والله أعلم. 

اومتها سؤالكم عن الاقتداء بالأتبياء في السكوت قهو على 
وجهين: إما على معتى أخذ الحكم بنفي الحرمة قيما فعل 
بحضرتهم وسكتوا عنه إذ هم عليهم الصلاة والسلام لا يقرّون 
أحداً على باطل كسكوته صلى الله عليه وسلم عمّن ذبح الفب 
بحضرته فآخد من"'" أنه يباح قاقتذينا به في ذلك أي أخذنا من 
سكوته الحكم بالجواز. 

والوجه الثاني : آن نقتدي في سكوته على معنى نسكت عَمن 
سكت عنهه ا 1 
فيقع منا الاقتداء في عين السكوت»ء لا في كون المسكوت عله 
جائزاً كسكوته صلى الله عليه وسلم عمن لم يتم صلانه قي ' 
الركوع قي ققيية معلومة خصل للمضلي قبها عدم إقامة الإر 
وهو ساكت عنه حتى أكمل ققال له صل كأنك لم 


00 رواء البخاري 406/9 في الذبائح» باب القب. ومسالم في ) 
إباحة الضب. مالك في الموطأ 268/2 في الاستئلان» باب * 

أكل الفب. عن عيد الله بن عباس ري الله عنهما. 

جزء من حديث رواه الترمقي رقم 302 في الصلاة. 
أ .وأبو علود رقم 857. قي الصلاة. 
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فعل ذلك ثلاثاً وهو يسكت حال القعل؟ وبينه يعد الفراغ وبعد 
ثة قال له الأعرابي: يا رسول الله علمتن: فإلي لا أحسن غير 
هذاء فأخبره صلَى الله عليه وسلم يقولهة «اركع حتى تطمئن 
راكعاة إلخ. . . والقضية معلومة. 

وكسكرته على الله عليه وسلام عن دمي يجتاز لمعطلاء 
فسكت كما سكت. فالسكوت إذآ على قسمين: 


إن كان المسكوت عنه جائزاً اقتدينا يه في السكوت بأن 
نسكت عمّن فعل جائزاً واقتدينا به في السكوت عنه بعملنا له أو 
اعتقادنا حليته . 

وإن كان السكوت عنه ممنوعاً سكتنا فقط كما سكث. 

فإن قلت أما الأول فظاهر صحة سكوته صلى الله عليه 
وسلم عنه: فكيقا سكوته فيما بعله؟ 

قلنا: أما قي المصلى فإن السكوت المعقّب يقن 
حرمة الفعل لا يوجب لبس جوازهء قمن ثم كان صلى الله عليه 
وسلم فعله مع ما فيه من الفائدة الإرشادية بأن العلم نفيس يبذل 
للسائلين» فلذلك لم يعلمه صلى الله عليه وسلم حتى سأله. 


وفيه معاقية من يقدم على الأمر يلا علم فلذلك أتعبه؛ ثم 
يعد الفراغ يقول له أعد. مع ما في البذل لمن لم يسأل من 
خوف التعنت والاستكبار فأرشد أمته لآحسن الأمور صلى الله 
عليه وسلم 


وأما في الذمي قسكوته غير موهم لما ترز من وجوت 
الإيمان ومتع الكمرء والرضى مع شهرة معاقدة الجزية مع 
إلذميين على ذلك. مع ما قي الجزية من الفرائد الدليوية 
الموصلة للإعانة على الأخرى من أخد المال. والآخروية من 
رجاء الإسلام لهم ياطلا عتهم محاسن الإسلام أو من ذراريهم 
إلى آخر الدهرء يخلاف استيصالهم قتلاً فإنه لا يرى معه شي» 
من ذلك» فتوافقت شريعته السمحاء وخلقه الحسن.. وكان 
بالمؤمنين رحيماً صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويما سبق 
تعلم معنى أنه لا يسكت على ياطل فتديّره 


كمل هذا التقييد الميارك يحمد الله على قذر الاستطاعة. وقد 
أقرب مدّة؛ وذلك نحو اليومين 


والحمد لله وارجو به أن يكون لي من إجرامي جلة؛ وال 
فأساله أيها 


جمعته من دوواين عذة ف 


1 الفاخرة وأقدم إليكم جامعه صلى الله عليه 
وسلم في ذلك عند كل مطالعة ومراجعة قيهء وهذا لمنه متكم» 
ومن الله اطلب المزيد. وأوصيكم أيها الأحبّة إن عرضت لكم 
عسائل فراجعزنا بها للمشازكة تدك في الانترء .وطالب خط 
شيء من الوزر ألذي أثقل الظهرء ولا تظنوا فينا أن يسنمنا من 
01 
مهداة: وطرفة من الأحيّة معطاة. قال ذلك جامغه النتطقل على 
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ياب سيده الكريم بالنشبه بمن علق ايا 
آسفل الثرا مع طائفة غير ريا 

اللّهمٌ يا متقذ من لا حيلة له أقدم إلينا محمداً رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ومن معه ومحبّيه وعمرات بن حصين/© 
وصفوان بن سليم وسائر الأحبة أن تكسوني كسوة الرضى من 
ملابس أهل الرضاآ وأن تقينا من نار لظى فإن فضلك عربق 
والمتشفع بهم فوق ما أطلت برضاك عتهم ولو كانت الطلبات 
والحاجات على قدر الأعمال الصالحات لما طمعت في حظه 
نملة لكونه ممن إذا رأى الخير قال تم له والصلاة والسلام على 
سيدنا محمد وعلى آله كما لا نهاية لكمالك وعد كماله. 


61 عمران بن حصين (ت 2كه + 672م): من علماء الصحاية, كان معه 
اراية خزاعة يوم فمح مككة. وبعشه عمر رضي الله عنه إلى أهل ابصرة 
ليفقههم. وولاه زياد قضامعا. وهو مسن اعتزل حرب صقين. له في 
كتاب الحذيث 130 حديثاً. انظر التعبي؛ تذكرة الحفاظ ج28/1: ابن 
حجر السفلائي: تهذيب ج#/كقل.... 
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